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  "لا يشكر الناس من لا يشكر االله: "عملا بقوله صلى االله عليه وسلم

 علي عزوز على تفضله بإشرافه علي في.أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي د
هذه الرسالة ولقد كان حفظه االله مثالا حسنا للأخلاق الفاضلة، ونموذجا طيبا 
للنصح والتواضع، ولقد أفادني بتوجيهاته وتعليقاته النفيسة، فكنت كلما واجهتني 
مشكلة في البحث لم أتردد في الإتصال به أو الذهاب إلى منزله فأجد منه كل 

  .ترحيب

أبي عبد المعز محمد علي فركوس .اضل دكما أتقدم بالشكر إلى أستاذي الف
الذي شرفت بترؤسه لهذه اللجنة الموقرة، ولقد سعدت دائما بالتتلمذ عليه في هذه 
المرحلة وما قبلها، وما أكثر ما أمطرنا بغزير علمه ونصحه، فكان حفظه االله 

  .عونا مخلصا، وطاقة دافعة تنير لي ولغيري الطريق، فجزاه االله خيرا

الشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين، الأستاذ كمال أوقاسين، كما أتقدم ب
والأستاذ بن عزوز عبد القادر، على كرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وأسأله 

  .تعالى، أن يثيبهما، وأن يبارك لهما في وقتهما وأهلهما ومالهما

ارة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أفادني من أساتذتي وإخواني بإع
  . كتاب أو إهداء نصح أو تشجيع

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كلية العلوم الإسلامية بالخروبة التي حظيت 
بالدراسة فيها، فأسأله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يعينهم 

 .على أداء واجبهم إنه مجيب الدعاء
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ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن        إن الحمد الله نحمده     
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا                

  .إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  
ــوتن إلا    " ــه ولا تم ــق تقات ــوا االله ح ــوا اتق ــذين آمن ــا ال ــا أيه   ي

  .]102: آل عمران[ ".وأنتم مسلمون
  

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا               "
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كـان               

  .]1: النساء[ ".عليكم رقيبا
 

يغفـر  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و            "
  .]70: الأحزاب[ ".لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  
 

–، وخير الهدي هـدي محمـد        -تعالى-ألا وإن أصدق الحديث كتاب االله       
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعـة، وكـل بدعـة       -صلى االله عليه وسلم   

  .ضلالة، وكل ضلالة في النار
  أما بعد،
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، 1"يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات        : "-عالىت–قال االله   
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له طريقـا           : "وقال صلى االله عليه وسلم    

  .2"إلى الجنة
  

رضوان الـرحمن،   لما كان سلوك طريق العلم يوجب الرفعة، ويوصل إلى          
فيورث الجنان، حاز بذلك أن يكون آمن الطرق للـسالكين، وأرجـح المطالـب              
للعاملين، وكيف لا يكون كذلك وهو عمل القلب الذي هو أشرف الأعضاء، وسعي             

  .العقل الذي هو أعز الأشياء
  

ولما كان علم أصول الفقه من آكد العلـوم الـشرعية وأشـرفها، حيـث               
وأشرف العلوم ما ازدوج    : "-رحمه االله -ع، قال الغزالي    يصطحب فيه العقل والسم   

فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله مـن هـذا              
القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحـض              

 لا  العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الـذي             
  .يشهد له العقل بالتأييد والتسديد

ولأجل شرف علم الفقه وسببه، وفر االله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به              
  .3"أرفع العلماء مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا

  
ولما كان علم أصول الفقه للفقه كالبناء، فهو وإن كان علما وسليا آليـا، إلا               

فقيه ولمن رام رتبة الإجتهاد عن تحصيله، فقد جعل العلماء تعلمـه            أنه لا غنى لل   
شرطا من شروط الإجتهاد الواجب تحقيقه في كل عصر، واجبـا كفائيـا علـى               

                                                 
 .11 سورة المجادلة الآية - 1 
، الترمذي في كتاب العلم )2699(غفار رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاست - 2 

 -رضي االله عنه–، عن أبي هريرة )8316(، أحمد )2223(، ابن ماجة في المقدمة )2646(
 ).1/33( المستصفى -  3
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المسلمين، لا تبرأ  ذمتهم إلا أن يوجد فيهم علماء مجتهدون، وذلك لأن علم أصول    
لنـصوص الـشرعية،    الفقه طريق لمعرفة كيفية استنباط أحكام الدين والدنيا من ا         

ودليل يستنار به للوقوف على كيفية تطبيق القواعد الشرعية العامة على الفـروع             
الفقهية، المنظمة لشؤون الناس في الدنيا، والمنيرة لمسالكهم في الأخرى، كما أنه            

 يبين لنا السبيل والمنهج الذي سلكه الرعيل الأول من فقهـاء            -علم أصول الفقه  -
، فـي فهـم     -رضي االله عـنهم   -بة، والتابعين، ومن بعدهم     هذه الأمة من الصحا   

الأدلة، وإيجاد الحلول، والأحكام الشرعية لكل ما جد في عصرهم مـن القـضايا              
  ، ولا وردت -تعـالى –التـي لـم تكـن منـصوصة فـي كتـاب االله        والوقائع

  .-صلى االله عليه وسلم-في سنة نبيه 
  

، لما له من التأثير     "الأمر"ولما كان من أهم مباحث علم أصول الفقه مبحث          
الكبير والمباشر في اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الفـروع، ارتأيـت أن              

 بـسؤالهم فـي قولـه       -تعالى–يكون موضوع بحثي وهذا بعد سؤال من أمر االله          
لى علم أصول الفقه ليس كنظرية      ، منتسبا إ  1"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      "

ــه،     ــم الفقـ ــو علـ ــه، وهـ ــولا بثمرتـ ــا موصـ ــدة، وإنمـ   جامـ
  :مووسمته ب

  
  ".مقتضى الأمر وآثاره الفقهية " 

  
  

                                                 
  .7سورة الأنبياء الآية  - 1 
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  :بيان أهمية الموضوع وسبب التأليف فيه 

إن الأمر والنهي هما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين،           : أولا
التي هي الثمرة المرجوة من التشريع، فكان لزاما        وبهما تتمحص الأحكام الشرعية     

أن يكونا أحق ما يبدأ الطالب اللبيب بدراسته، وهو مـا درج عليـه كثيـر مـن                  
الأصوليين في مؤلفاتهم، إذ كان أول ما بحثوه فيها موضوع الأمر، منهم الإمـام              

ن فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهـي، لأ         : "السرخسي حيث قال في أصوله    
  .1"معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام

إن خروج المكلف عن العهدة لا يتحقق إلا باستقرار دلالة الأوامـر            : ثانيا
والنواهي، حيث يكون المكلف على بينة من أمره في أداء المأمور به، واجتنـاب              

يكون إلا بالدراسـة المفـصلة العلميـة        المنهي عنه، وهذا الاستقرار المطلوب لا       
للمسائل التي اختلف فيها علماؤنا في هذا الموضوع، والنظر في أدلتهم، ثم ترجيح             

  .أقوى أقوالهم تبعا للدليل

اختلاف العلماء في مبحث الأمر بجميع مسائله، بل اضطراب أقوالهم          : ثالثا
 المسألة الواحدة، وهـذا     في المسألة الواحدة، فنجد للعالم الواحد أكثر من قول في         

يلزم فيه البحث والتحرير لأقوال الأئمة، والرجوع إلى المصادر الأصـلية لهـم،             
وعدم الاكتفاء بالنقل عن الآخرين دون التثبت مما قد ينجـر عنـه سلـسلة مـن                 
الأخطاء تكون سببا في نسبة مذهب إلى إمام من الأئمة هو منه براء، ومثاله مـا                

 عن الإمام أبي إسـحاق الـشيرازي مـن أن           -رحمه االله - 2نقله الإمام الشوكاني  
                                                 

 ).1/11(أصول السرخسي  - 1 
 ).1/256(إرشاد الفحول  - 2 
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مذهبه اقتضاء الأمر المطلق للتكرار المستوعب لجميع العمر، وتبعه فـي هـذه             
 في  2، والدكتور وهبة الزحيلي   .1النسبة من المعاصرين الدكتور محمد أديب صالح      

 يقتضي  ، بأن الأمر المطلق   3"اللمع"حين أن الإمام أبا إسحاق الشيرازي يصرح في       
  .المرة الواحدة لا التكرار

 إلى القاضي أبي بكر الباقلاني مـن        5 والزركشي 4له أيضا ما نسبه ابن برهان     اومث
أن مذهبه اقتضاء الأمر المطلق المرة الواحدة، في حين أنه يصرح فـي كتابـه               

  . بأنه من أنصار القول بالتوقف6"التقريب والإرشاد"
 إلى إمام من الأئمة نتيجة لعدم وجود نص         وقد يكون الاضطراب في نسبة المذهب     

صريح منه على أن مذهبه في المسألة كذا، فيعمد من بعده إلـى تخـريج أصـل                 
لإمامه انطلاقا من الفروع الفقهية له، فيقع المحذور من الاضطراب، كما وقع في             
نسبة المذهب إلى الإمام أحمد في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي، فقد              

: سب إلى الإمام أحمد أن مذهبه اقتضاء الأمر المطلق الفور تخريجا على قولـه             ن
، ونسب إليه مذهب آخر، وهو اقتضاء الأمر المطلق التراخي       7أن الحج على الفور   

تخريجا على قوله في قضاء رمضان بأنه يفرق، إذ لو حمل الأمر هنا على الفور               
  .8لمنع من التفريق

إلا أن أنقل كلاما حسنا للعلامة ابن عقيل الحنبلي معقبا          ولا يسعني في هذا المقام      
واعلم أني ذاكر في ذلك فصلا ينتفع به الفقيه، وذلك أن المحققين مـن              : "على هذا 

                                                 
  ).2/287(تفسير النصوص  - 1 
 ).1/226(ه الإسلامي أصول الفق - 2 
 ).49ص(اللمع  -  3

 ).1/141(الوصول إلى الأصول  - 4 
 ).2/117(البحر المحيط  - 5 
 ).2/116(التقريب والإرشاد  - 6 
 ).1/281(العدة لأبي يعلى  -  7

 ).1/283(العدة لأبي يعلى  - 8 
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أهل الأصول عابوا أخذ الأصول من الفروع، واعتلوا في ذلك بتحقيق واقع يوقع             
لأصول، فلا يحـسن    إن الفروع يحسن أن تبنى عليها ا      : إيجاب القبول منهم، فقالوا   

بناء الأصول على الفروع لما قد استقر من أن الفرع ما ابتنى على غيره والأصل               
  .1"ما ابتني عليه غيره

ولم ينقل عن الـشافعي     : "وقال ابن برهان في معرض بحثه لإحدى مسائل الأمر        
 نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل علـى         - رضي االله عنهما   -ولا عن أبي حنيفة     

طأ في نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى علـى الأصـول، ولا تبنـى              ذلك، وهذا خ  
الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل،             

  .2"ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل
صول الأئمـة   ثم إن الناظر يلمس عدم مناسبة كثير من الأحكام الفرعية الفقهية لأ           

التي يبنون عليها، مما يستدعي تحرير الأصل وفهمه بدقة لإزالة الإشكال وكشف            
  .الغموض عند إلحاق الفرع به

ومما لا يخفى أيضا، تشعب جزئيات موضوع الأمر، وكثـرة فروعـه وآثـاره              
الخلافية، وتناثرها في مؤلفات عديدة يصعب الإحاطة بها على هذه الحال، ويسهل            

  .تمعت في عمل علمي منظم ومرتبإذا ما اج
  فكانت هذه الأسباب من الـدوافع علـى اختيـار الموضـوع وإفـراده بالبحـث               

  .في مؤلف مستقل

ومن الدوافع على اختياري لهذا الموضوع أيضا السير على طريقـة           : رابعا
المحققين من الأصوليين الداعين لإحياء علم أصول الفقه الـذي صـار يـدرس              

ثير من الأقطار الإسلامية، والمقصود بإحيائه، وصله بثمرته        كنظرية جامدة في ك   
  .وهو علم الفقه، بذكر أثر اختلاف العلماء في قواعده في الفروع الفقهية

                                                 
 ).3/17(الواضح في أصول الفقه  - 1 
 ).1/150(الوصول إلى الأصول  - 2 
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ومن الدوافع غير المباشرة لاختيار الموضوع، إبراز منهج أئمتنـا          : خامسا
 يكن وليـد    الأعلام ورفع الملام عنهم، ببيان أن اختلافهم في الأحكام الشرعية لم          

هوى في نفوسهم، وإنما كان نابعا عن اختلافهم في الأصول التي يبنون عليهـا،              
  فيعذر المخطـئ ويـؤجر أجـرا واحـدا ويحمـد المـصيب ويـؤجر أجـرين               

  .- تعالى-فضلا من االله 

  :الدراسات السابقة

ليس للناظر في العلوم الشرعية حاجة أن يقام له الدليل على أهميـة هـذا               
ء أكنت وفيته حقه أم لا، وهو ما يفسر تناول الأصوليين له فـي              الموضوع، سوا 

مؤلفاتهم، فمنهم من أسهب في الحديث عنه، ومنهم من اقتصر على ذكر بعـض              
  .مسائله، والقليل منهم من لمح لأثر الاختلاف فيه في الفروع الفقهية وما أكثرها

ل، لذلك عزمـت    ولم أجد فيما أعلم من أفرده بالبحث ضمن رسالة أو كتاب مستق           
  .على العمل في هذا الموضوع

  :منهجي في البحث

  
لقد اعتمدت في إنجاز هذا العمل العلمي المتواضع علـى طريقـة الاسـتقراء              
بتجميع المادة العلمية الأصولية منها والفقهية، ثم تحليلها وتصنيفها، ثم أنتقل إلـى             

  :صياغة المادة العلمية لموضوع البحث منتهجا ما يلي
  . النزاعتحرير - 1
  .ذكرت ما اطلعت عليه من مذاهب العلماء في كل مبحث من مباحثه - 2
  .ذكرت أدلة كل مذهب، ومناقشتها، إن وجدت إلى ذلك سبيلا - 3
  .بينت ما ترجح لدي من هذه الأقوال تبعا لقوة الدليل - 4
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ذكرت أثر اختلاف الأصوليين في اختلاف الفقهاء، وذلك بذكر بعض الفروع            - 5
  .مثيل لا الحصر، وهذا في فصل مستقلالفقهية على سبيل الت

  .ذكرت موضع الآية القرآنية من السورة - 6
خرجت الأحاديث الواردة في الرسالة من أمهات كتب السنة، وذلك بذكر من             - 7

  .روى الحديث من الأئمة، واسم الكتاب في مؤلفه، ورقم الحديث فيه
، ولم ألتزم   ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة عدا الصحابة والتابعين         - 8

بذكر الترجمة عند أول موضع فيمن تكرر ذكره، إذ قد ضـاهت حواشـي              
الرسالة متونها في بعض الصفحات، وتتضمن الترجمة اسم العلـم وكنيتـه،            

  .ومذهبه، وأهم مؤلفاته، وتاريخ وفاته، ثم أحيل على مصادر الترجمة
ئيا، ليسهل  ولقد وضعت فهارس علمية في آخر البحث، ورتبتها ترتيبا ألفا با           - 9

  :الرجوع إلى مضامين الرسالة والاستفادة منها، وهي
  .فهرس للآيات القرآنية  - أ 
  .فهرس للأحاديث النبوية - ب 
  .فهرس للأبيات الشعرية - ج 
  .فهرس للأعلام  -  د 
  .فهرس للمصادر والمراجع  - ه 
  .فهرس للموضوعات على حسب ترتيبها في الرسالة  - و 

ه
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  :خطة البحث

، جعلتـه   -وهو التمهيدي -لأول  يتضمن البحث ثلاثة فصول، فأما الفصل ا      
في مبحثين، تناولت في المبحث الأول تعريف الأمر لغة، ثم تعريفه اصـطلاحا،             
وعرضت بعدها لأقوال العلماء في مدى اشتراط إرادة الآمر في كون الأمر أمرا،             
بذكر أدلتهم وبينت القول الراجح من بين أقوالهم، وكان نهايـة للمطلـب الأول،              

لثاني الذي ضمنته أقسام الأمر باعتبار الإلزام وعدمه، وأما فـي           وبداية للمطلب ا  
المبحث الثاني فتناولت بالبيان صيغة الأمر مبينا لمذاهب العلماء في إثباتها ونفيها،            
  وعرضت أدلتهم والقول الـراجح منهـا، ثـم بينـت أنـواع صـيغة الأمـر،                 

  .ووجوه استعمالها
، فجعلته في أربعـة مباحـث،       -وهو الدراسة الأصولية  - الثانيأما الفصل   

 على حكم المأمور به، ثم أتبعت هذا         المطلق تناولت في المبحث الأول دلالة الأمر     
المبحث بمبحث ثان، عرضت فيه لدلالة الأمر بعد الحظر، وكان موضوع المبحث       
الثالث دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار، ثم ختمت هذا الفصل بالمبحث الأخير،             

  . في ترتيبنا، تناولت فيه دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخيوهو الرابع
، حيث أطـرح محـل      اوكان منهجي في دراسة هذا الفصل بمباحثه الأربعة واحد        

النزاع في مقدمة كل مبحث على شكل تساؤل، يكون جوابه بذكر مذاهب العلمـاء              
لمثمرة ما أمكن، ثم    في المسألة ثم أصل كل مذهب بذكر أدلته، ثم أورد المناقشة ا           

  .أبين القول المختار من أقوالهم تبعا لقوة الدليل
 فخصصته للآثـار الفقهيـة المترتبـة علـى اخـتلاف      لثوأما الفصل الثا 

  .الأصوليين في المسائل السابقة
  .وكان ختام الدراسة خاتمة حوت ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث

  :فكانت خطة البحث كالتالي
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  المقدمة

  :لفصل التمهيديا

  .تعريف الأمر، وتقسيمه باعتبار الإلزام وعدمه:المبحث الأول
بيان آراء العلماء في مـدى اشـتراط        و،  تعريف الأمر : المطلب الأول 

   إرادة الآمر في كون الأمر أمرا
  واصطلاحا ،تعريف الأمر لغة: الفرع الأول

  تعريف الأمر لغة: أولا
  تعريف الأمر اصطلاحا: ثانيا

بيان آراء العلماء في مدى اشتراط إرادة الآمر فـي          :  الثاني الفرع
  .كون الأمر أمرا

  .تقسيم الأمر باعتبار الإلزام وعدمه: المطلب الثاني
 ـ  ، و تعريف الواجب لغة وشرعا   : الفرع الأول  بـين   و هالفـرق بين

  الفرض
  .تعريف الواجب لغة وشرعا: أولا

  .تعريف الواجب لغة
  .تعريف الواجب شرعا

  .الفرق بين الواجب والفرض: ثانيا
 مـأمورا   همدى كون ، و لغة وشرعا  المندوب   تعريف :الفرع الثاني 

  .به
  تعريف المندوب لغة وشرعا : أولا

  .تعريف المندوب لغة
  .تعريف المندوب شرعا

  .في مدى كون المندوب مأمورا به: ثانيا
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  . مأمورا بههمدى كون، وتعريف المباح لغة وشرعا: الفرع الثالث
  . تعريف المباح لغة وشرعا:أولا

  .تعريف المباح لغة
  .تعريف المباح شرعا

  .في مدى كون المباح مأمورا به: ثانيا

  .صيغة الأمر، وأنواعها، ووجوه استعمالها: المبحث الثاني
  .صيغة الأمر: المطلب الأول

  .مذاهب العلماء في إثبات صيغة الأمر ونفيها: الفرع الأول
  .الترجيح: الفرع الثاني

  .أنواع صيغة الأمر، ووجوه استعمالها: المطلب الثاني
  .أنواع صيغة الأمر: الفرع الأول
  .وجوه استعمال صيغة الأمر: الفرع الثاني

  مقتضى الأمر : الأولالفصل 

  . على حكم المأمور به المطلقدلالة الأمر: المبحث الأول
 مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلـق علـى حكـم          :  الأول المطلب

  .المأمور به
  .الأمر المطلق يقتضي الوجوب: المذهب الأول:  الأولالفرع
  .الأمر المطلق يقتضي الندب: المذهب الثاني:  الثانيالفرع
الأمر المطلق مشترك لفظـي بـين       : المذهب الثالث :  الثالث الفرع

  .معان مختلفة
يتوقف في تعيين مقتـضى الأمـر       : المذهب الرابع :  الرابع الفرع

  .تى يأتي البيانالمطلق ح
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أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر المطلق على          : الثاني المطلب
  .حكم المأمور به

  .أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع
  .أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع
  .أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع
  .أدلة المذهب الرابع:  الرابعالفرع

ة العلماء في دلالة الأمر المطلق على حكـم         مناقشة أدل : الثالث المطلب
  .المأمور به
  .مناقشة أدلة المذهب الأول: الأولى الفرع
  .مناقشة أدلة المذهب الثاني:الثانية الفرع
  .مناقشة أدلة المذهب الثالث: الثالثة الفرع
  .مناقشة أدلة المذهب الرابع: الرابعة الفرع

  .الترجيح: الرابع المطلب

  .دلالة الأمر بعد الحظر: المبحث الثاني
  .مذاهب العلماء في دلالة الأمر بعد الحظر: الأول المطلب

الأمر الوارد بعد الحظر يدل علـى       : المذهب الأول : الأول الفرع
  .الوجوب

الأمر الوارد بعد الحظر يدل علـى       : المذهب الثاني : الثاني الفرع
  .الإباحة
 الأمر الوارد بعـد     التوقف في دلالة  : المذهب الثالث : الثالث الفرع

  .الحظر
الأمر الوارد بعد الحظر يدل علـى       : المذهب الرابع : الرابع الفرع

  .ما كان عليه قبل الحظر
  .أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر بعد الحظر: الثاني المطلب
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  .أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع
  .أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع
  .ة المذهب الثالثأدل: الثالث الفرع
  .أدلة المذهب الرابع:  الرابعالفرع

  .مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمر بعد الحظر: الثالث المطلب
  .مناقشة أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع
  .مناقشة أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  .الترجيح: الرابع المطلب

  . التكراردلالة الأمر على الوحدة أو: المبحث الثالث
  .مذاهب العلماء في دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار: الأول المطلب

الأمر المطلـق يقتـضي التكـرار       : المذهب الأول : الأول الفرع
  .المستوعب لزمان العمر مع الإمكان

الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة     : المذهب الثاني : الثاني الفرع
  :لا محالة، ثم اختلفوا على أقوال

الأمر المطلق يقتـضي المـرة الواحـدة        : القول الأول : أولا
  .بحسب الدلالة المعنوية

  .الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة لفظا: القول الثاني: ثانيا
الأمر المطلق يقتـضي المـرة الواحـدة        : القول الثالث : ثالثا

  .ويحتمل التكرار
 مقتضى الـصيغة الامتثـال، والمـرة      : القول الرابع : رابعا

  .الواحدة لا بد منها، ويتوقف في الزيادة
  .القول بالوقف: المذهب الثالث: الثالث الفرع

أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر على الوحدة          : الثاني المطلب
  .أو التكرار
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  .أدلة المذهب الأول: لأولا الفرع
  .أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  .أدلة القول الأول: أولا
  . أدلة القول الثاني:ثانيا
  .أدلة القول الثالث: ثالثا

  .أدلة القول الرابع: رابعا
  .أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع

  .أدلة القائلين بأن الأمر المعلق يقتضي التكرار: الفرع الرابع
مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمر علـى الوحـدة أو           : الثالث المطلب
  .التكرار

  .شة أدلة المذهب الأولمناق: الأول الفرع
  .مناقشة أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  .مناقشة أدلة القول الأول: أولا
  .مناقشة أدلة القول الثاني: ثانيا
  .مناقشة دليل القول الرابع: ثالثا

  .مناقشة أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع
 ـ        : الرابعالفرع   ضي منلقشة أدلة القائلين بأن الأمـر المعلـق يقت
  .التكرار

  الترجيح: المطلب الرابع

  .دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي: المبحث الرابع
مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق على الفـور أو          : الأولالمطلب  
  .التراخي

  .الأمر المطلق يقتضي الفور: المذهب الأول: الأولالفرع 
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 لا يقتـضي الفـور      المذهب الثاني الأمر المطلـق    : الثانيالفرع  
  .ويجوز فيه التراخي

  .القول بالوقف: المذهب الثالث: الفرع الثالث
أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر المطلق على          : الثانيالمطلب  

  .الفور أو التراخي
  .أدلة المذهب الأول: الفرع الأول
  .أدلة المذهب الثاني: الفرع الثاني
  .الثأدلة المذهب الث: الفرع الثالث

مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمر المطلق على الفـور     : الثالثالمطلب  
  .أو التراخي

  .مناقشة أدلة المذهب الأول: الفرع الأول
  .مناقشة أدلة المذهب الثاني: الفرع الثاني
  .مناقشة أدلة المذهب الثالث:  الفرع الثالث

  .الترجيح: الرابعالمطلب 

  .ية المترتبة على اختلاف العلماء في مقتضى الأمرالآثار الفقه: الثانيالفصل 

الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمـر          : المبحث الأول 
  .على حكم  المأمور به

  .حكم سجود التلاوة:المسألة الأولى
  .حكم متعة المطلقة: المسالة الثانية

  .اليمينحكم التسمية على الطعام والأكل ب: الثالثةالمسالة 
  .الكتابة والإشهاد على الدينحكم : الرابعةالمسالة 
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الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمـر          : المبحث الثاني 
  .بعد الحظر

  .حكم زيارة القبور: المسالة الأولى
  .حكم وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض: المسالة الثانية

 المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمـر         الآثار الفقهية : المبحث الثالث 
  .المطلق على الوحدة أو التكرار

  .حكم تكرار التيمم لكل صلاة: المسألة الأولى
  .حكم تكرار حد السارق: المسألة الثانية

الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمـر          : المبحث الرابع 
  .المطلق على الفور أو التراخي

  .حكم المبادرة إلى قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان: المسألة الأولى
  .حكم المبادرة إلى أداء الزكاة: المسألة الثانية

 الخاتمة

 

هذا وحسبي أنني بذلت الجهد، وأفرغت الوسع، من أجل جمـع أطـراف             
الموضوع، وسبكه في قالب الترتيب والتنقيب، مع الاعتراف بضعف حيلتي وقلة           

، -سبحانه-، فإن يكن فيه من الصواب فمن االله         -تعالى-أن الكمال الله    بضاعتي، و 
 المعتمـد،   -تعـالى –وإن يكن فيه من الخطأ فمني ومن الشيطان، هذا وعلى االله            

ومنه  سبحانه المعونة أستمد، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلـه إلا أنـت                
  .أستغفرك وأتوب إليك



 

 

  

  
  
  

  
  

 
  
  
  
  

  

  

   :يالتمهيدالفصل 
  

  
  



 

 

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  باعتبار الإلزام وعدمه تعريف الأمر و تقسيمه:  المبحث الأول
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بيان آراء العلماء في مدى اشتراط إرادة الآمـر         ، و تعريف الأمر : المطلب الأول 
  في كون الأمر أمرا

خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال : "يعرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه
  .1"تخييرا، أو وضعاالمكلفين، اقتضاء أو 

  .2حكم تكليفي و حكم وضعي: فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين
 المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو -تعالى–خطاب االله : " والحكم التكليفي هو

: ب نوعان، وأصل الطل"الطلب"فالاقتضاء الوارد في التعريف يعني ". التخيير
  .النهيما الأمر وطلب الفعل وطلب الكف، وبعبارة أخرى ه

  :، واصطلاحاتعريف الأمر لغة: الفرع الأول

  :تعريف الأمر لغة: أولا

، فهو لفظ وضع لطلب الفعل مطلقا، سواء كان الطلب 3الأمر نقيض النهي
  .جازما، أو غير جازم

من غير النظر إلى رتبة الآمر، فصدور الطلب من الأعلى إلى ": مطلقا"ومعنى 
لمساويه، أو من الأدنى إلى الأعلى، كل ذلك يسمى أمرا الأدنى، أو من المساوي 

  .في عرف اللغويين

                                                 
  ، )1/45(، فـواتح الرحمـوت  )59ص(، شرح تنقـيح الفـصول   )1/89( المحصول للرازي -  1

  ).48ص(التمهيد للإسنوي ) 1/25( إرشاد الفحول 
 الذي يقتضي جعل شيء سببا لشيء، -تعالى–خطاب االله " الحكم الوضعي عند الأصوليين هو - 2 

 ".أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا، أو باطلا
  ).10/283(، المحيط في اللغة )4/26( العرب  لسان- 3 
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، ومن المساوي "الأمر"موأما تخصيص الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى ب
، فهذا اصطلاح عرفي، "السؤال"م، ومن الأدنى إلى الأعلى ب"الالتماس"ملمساويه ب

  .وكلامنا في المسمى اللغوي

  :صطلاحاتعريف الأمر ا: ثانيا

   .1هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء

  :شرح التعريف

وهو طلب الفعل، فخرج به طلب الترك وهو النهي، ": استدعاء الفعل: "قولهم
  .كما أن الطلب هنا جنس دخل فيه كل طلب

والمراد به الصيغة، فإنه لا نزاع بين العلماء في أن لفظ ": بالقول: "قولهم
، ولكنهم اختلفوا في إطلاق اسم الأمر على "ي القول المخصوصحقيقة ف"الأمر 

  .ماعدا القول من الفعل وغيره على أربعة أقوال

  :القول الأول

  .ن لفظ الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعلإ 
   ، وحكاه3 ، وهو مذهب الإمام أحمد2وهو مذهب الجمهور كما نقله الرازي

 

                                                 
 ).1/66(، التمهيد لأبي الخطاب )2/158(، الأحكام للآمدي  )2/17( المحصول للرازي - 1 
  ).2/9( المحصول - 2 

هو الإمام محمد بن عمر الحسيني فخر الدين الرازي، أحد الأعلام في العلوم الشرعية، وإمام 
  .مه606سنة  ، توفي"المحصول"هر مؤلفاته في أصول الفقه عصره في العلوم العقلية، من أش

  ،)5/21(، شذرات الذهب )2/396(لابن قاضي شهبة " طبقات الشافعية: "انظر ترجمته في
  ).4/248(وفيات الأعيان

 ).16ص(، المسودة )2/600( روضة الناظر - 3 
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   .3اب أبي حنيفة وأصح2ابن خويزمنداد  عن1الباجي
قالوا : " أي في الفعل، وقوله تعالى4"وشاورهم في الأمر: "ومن أمثلته قوله تعالى

  .6"حتى إذا جاء أمرنا: "، وقوله تعالى5"أتعجبين من أمر االله

  :القول الثاني

الأمر متواطئ، فيكون موضوعا للقدر المشترك بين القول والفعل ن لفظ إ
  .دفعا للاشتراك والمجاز

  .7 وهو مذهب الآمدي

  :القول الثالث

  .8وهو لبعض الفقهاء. ن لفظ الأمر حقيقة في القول والفعل مشترك بينهماإ
                                                 

المالكي، أحد الأعلام في  هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي أبو الوليد الباجي، القرطبي -  1
إحكام "والفقه والأصول وعرف بقوة المناظرة، من أشهر مؤلفاته  عصره، اشتغل بالحديث

 في الفقه، وغيرها، توفي بالرباط سنة" المنتقى"في أصول الفقه، و" الإشارة"، و "الفصول
  .مه474

، تذكرة )3/344(،  شذرات الذهب )197ص(انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون 
 ).3/1178(الحفاظ 

 هو محمد بن أحمد بن عبد االله، وقيل محمد بن أحمد بن علي، بن إسحاق بن خويزمنداد - 2 
البصري المالكي، كان ينفر من علم الكلام و يبدع أهله، له بعض المؤلفات في الفقه و 

  .مه390الأصول، توفي سنة 
 ).5/291(، لسان الميزان)363ص(انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون 

  ).1/232( إحكام الفصول - 3 
 .159 سورة آل عمران الآية - 4 
  .73 سورة هود الآية - 5 
 .40 سورة هود الآية - 6 
 ).2/154(  الأحكام للآمدي- 7 
 ).2/81(  البحر المحيط - 8 
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  :القول الرابع

نه مشترك بين الشأن والصفة، والشأن والطريق، وبين جملة الشأن إ
  .والطريق، وبين القول المخصوص

  .1البصري وهو مذهب أبي الحسين

  .2"وما أمر فرعون برشيد: "فمثال الأمر إذا أطلق وأريد به الشأن قوله تعالى

  :ومثال الصفة قول الشاعر
  3لأمر ما يسود من يسود          عزمت على إقامة ذي صباح

  .لأي لصفة من صفات الكما

  .، أي لشيء"تحرك هذا الجسم لأمر: "ومثاله إذا أطلق وأريد به الشيء

راجح هو المذهب الأول القاضي بأن لفظ الأمر يطلق حقيقة على القول، الو
 على الفعل وغيره مجازا، والدليل على ذلك أن القول يسبق إلى الفهم عند ويطلق

 كان لفظ الأمر حقيقة في الإطلاق، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، ثم لو
الفعل وغيره مع كونه حقيقة في القول، لزم من ذلك الاشتراك في اللفظ، وهو 

  .خلاف الأصل لكونه مخلا بالتفاهم، مما يوجب وجود القرائن لفهم المدلول
  أن يتكيف الأمر بترفع الآمر عن المأمور، ": على وجه الاستعلاء: "قولهم

                                                 
  ).1/39( المعتمد - 1 

د أئمة المعتزلة، من أشهر مؤلفاته هو محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري، أح  
  .مه436، توفي سنة "شرح الأصول الخمسة"، "المعتمد"

  ).3/259(، شذرات الذهب )4/271(وفيات الأعيان : انظر ترجمته في
 .97 سورة هود الآية - 2 
 ).3/86( وهو لأنس بن مدركة الخثعمي، خزانة الأدب - 3 
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، أبو الخطاب 1هم الرازي، الآمديوهو مذهب بعض الأصوليين من
  . 4وغيرهم...، ابن قدامة3، الباجي،القرافي2الكلوذاني

، إلى أنه يشترط العلو في الأمر، فقالوا        ذهب بعض الأصوليين منهم الشيرازي    و −
  .5هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه: في تعريف الأمر

  مر، وهو مذهب  معا في الأ6وذهب آخرون إلى اشتراط العلو والاستعلاء −

                                                 
الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، فقيه أصولي  هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم -  1

  .مهــ631تــوفي ســنة " الأحكــام فــي أصــول الأحكــام"مــتكلم، مــن أشــهر كتبــه 
، شـذرات   )3/293(، وفيـات الأعيـان      )8/306(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي       

 ).5/144(الذهب 
غدادي الحنبلي، أحد أعيان المذهب،  هو محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني الب- 2 

في " الهداية"في أصول الفقه، " التمهيد"كان فقيها أصوليا فرضيا شاعرا، من أشهر مصنفاته 
  .مه510الفقه، توفي سنة 

 ).1/116(لابن رجب " ذيل طبقات الحنابلة"انظر ترجمته في 
المعروف بالقرافي، إمام في  هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي، - 3 

" الفروق"وشرحه، " تنقيح الفصول"، "الذخيرة "الفقه والأصول والعلوم العقلية، من مؤلفاته 
  .مه684وغيرها، توفي سنة 

 ).265ص(أصول الفقه تاريخه ورجاله ، )128ص(ترجمته في الديباج المذهب انظر 
،  فواتح )265ص(يد للإسنوي ، التمه)2/158(، الأحكام للآمدي )2/33( المحصول - 4 

،  رفع الحاجب عن )41ص(، المسودة )2/594(،  الروضة لابن قدامة )1/391(الرحموت 
 ) .2/489(مختصر ابن الحاجب 

 ).17ص( التبصرة للشيرازي - 5 
كرفع الصوت، وإظهار الترفع، والعلـو هيئـة   :  - أي العبارة – الاستعلاء هيئة تلحق الأمر - 6 

 )".3/1170(نفائس الأصول. "طان مع رعيته، والأب مع ابنهللآمر، كالسل
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  .3 من المالكية2 والقاضي عبد الوهاب1القشيري

  .ر الاستعلاء و العلو في الأمراعتبا عدم 4 الزركشياختارو

  هو القول الأول المشترط للاستعلاء في الأمر، وهو راجحالو

 أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غيره، كأمر الحاكم لرعيته، إذ لو 

على سبيل اللين لا على سبيل الاستعلاء لم يسم أمرا، " افعل: "دهقال الأب مثلا لول
 ارجعي إلى زوجك : " لبريرة-صلى االله عليه وسلم-ومنه قوله 

  ، 5..."إنما أنا شافع: "فقال" ؟تأمرني يا رسول االله: "فقالت..." إنه أب لأولادك

 ، -صلى االله عليه وسلم-فلما لم يكن على سبيل الاستعلاء برغم علوه 

  .لم يكن أمرا

                                                 
 هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشافعي، كان أصوليا فقيها محدثا مفسرا  -  1

ــه   ــن مؤلفات ــا، م ــر "لغوي ــسير الكبي ــالة"، "التف ــنة  "الرس ــوفي س ــ465، ت   .م ه
  ).3/319(ذهب ، و شذرات ال)3/205(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي المالكي، أحد أئمة المذهب،  - 2 
، و له شرح "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة"تولى القضاء بالعراق و مصر، من مؤلفاته 

  .مه422، توفي بمصر سنة "الرسالة"و" المدونة"على 
 ).261ص(و الديباج المذهب ) 2/387(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).2/84( البحر المحيط - 3 
 .)2/84( البحر المحيط - 4 

 هو محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين أبو عبد االله الزركشي الـشافعي، أصـولي فقيـه                   
 ـ794وغيرهـا، تـوفي سـنة       " تشنيف المـسامع  "،  "البحر المحيط "محدث، من مؤلفاته       .مه

  ،)6/335(، شـذرات الـذهب      )4/319(ت الشافعية لابن قاضي شهبة      انظر ترجمته في طبقا   
 ).3/174( معجم المؤلفين 

، النسائي في )2075(، ابن ماجة في كتاب الطلاق )5283(رواه البخاري في كتاب الطلاق  -  5
، الدارمي في كتاب الطلاق )2231(، أبو داود في كتاب الطلاق )5427(كتاب آداب القضاة 

  ).1847 (، أحمد)2292(
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بيان آراء العلماء في مدى اشتراط إرادة الآمر في كون الأمر : الثانيالفرع 
  :أمرا

  اختلف العلمـاء فـي اشـتراط إرادة الآمـر فـي كـون الأمـر أمـرا                  
  :على مذهبين

  :المذهب الأول

 وأبو الحسين إلى اشتراط إرادة الآمر في        2 وابنه أبو هاشم   1ذهب أبو علي الجبائي   
  .3لذلك عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاءالأمر، 

  :أدلة المذهب الأول

أن صيغة الأمر مترددة بين معان كثيرة، فقد ترد والمراد بها الأمر، وقد ترد               -1
  .، ولا يمكن فصل الأمر عن غيره إلا بالإرادة...للإباحة، وقد ترد للتهديد

ــو   -2 ــذاتها فه ــرا ل ــت أم ــصيغة إن كان ــاني أن ال ــورود المع ــل، ل   باط
  الأخــرى كالتهديــد وغيــره عليهــا، وإن كانــت أمــرا بتجردهــا عــن 

ــائم   ــساهي والنـ ــلام الـ ــضا لكـ ــل أيـ ــو باطـ ــرائن فهـ   .القـ
فإذا بطل الشيئان، ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو، غرضه             

 .إيقاع المأمور به

                                                 
، "تفسير القرآن"هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من رؤوس المعتزلة، من مؤلفاته  -  1

  .مه303توفي سنة " متشابه القرآن"
 ).2/241(، و شذرات الذهب )4/267(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 المعتزلة، من مؤلفاته  هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من رؤوس- 2 
  .مه321، توفي سنة "الجامع الكبير"، "تفسير القرآن"

 ).4/7(، الأعلام للزركلي )3/183(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
  ).2/492(، رفع الحاجب )2/29(، المحصول )1/46( المعتمد - 3 
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  :المذهب الثاني

  . 1دم اشتراط الإرادة في الأمروهو مذهب جماهير العلماء، القاضي بع

  : الثانيأدلة المذهب

 أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل ولم يرده منه، وأمر إبليس           -تعالى –أن االله    - 1
بالسجود له ولم يرده منه، إذ لو أراده تعالى لوقع، فدل على أنه لا يـشترط                

  .الإرادة في الأمر
االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات     إن  : " أمر بأداء الأمانات فقال    -تعالى –أن االله    - 2

فلـم يفعـل، لا     " واالله لأؤدين أمانتك غدا   : "، فلو ثبت أن قال أحد     2"إلى أهلها 
تجب عليه الكفارة بالإجماع، ولو كانت الإرادة شرطا في الأمر، لترتب على            

   .3عدم الإيفاء الكفارة
 .ة لا يشترطون إرادة الامتثال في الأمرأن أهل اللغ - 3

  :مناقشة الجمهور لأدلة المذهب الأول

مشتركة بين الأمر وغيـره، لأنـه مخـالف         " افعل"لا نسلم أن صيغة الأمر       - 1
لإجماع أهل اللغة على أن هذه الصيغة إذا تجردت عن القرائن أفادت الأمر،             

إلى القـرائن فـي   كما أن القول بالاشتراك هو على خلاف الأصل لاحتياجه          
  .فهم المدلول المعين

إنما كانت أمرا، لأنها استدعاء على وجه الاستعلاء كما         " افعل"صيغة الأمر    - 2
ورد في تعريفنا للأمر، وإنما يحتاج من استعملها فـي غيـر الأمـر إلـى                

                                                 
 الفصول ، شرح تنقيح)2/64(، المستصفى )2/244(، نهاية السول )1/216( العدة -  1

  ).2/601(،  روضة الناظر )1/394(،  فواتح الرحموت )4ص(، المسودة )112ص(
 .58 سورة النساء الآية -  2

  ).2/601( روضة الناظر - 3 



  قسيمه من حيث الإلزام وعدمهتعریف الأمر وت: الفصل التمهيدي                                     المبحث الأول

- 27 - 

ويخرج النائم والساهي إن وجدت منهما هذه الصيغة لأن الأمر منهما لا            .دليل
  .علاءيكون على وجه الاست

 هو مذهب جماهير العلماء في عدم اشتراط الإرادة في الأمر، لقوة دليلهم             راجحالو
 .المخالفولضعف دليل 

  : باعتبار الإلزام وعدمهالأمر تقسيم: المطلب الثاني

  المتعلق بأفعـال -تعالى- هو خطاب االله ذكرنا فيما سبق أن الحكم التكليفي

علـى  ) الأمر(طلب الفعل   و ،تضاء هو الطلب  ، والاق المكلفين بالاقتضاء أو التخيير   
  :نينوع

  ).وهو الواجب(طلب جازم   - أ 
  ).وهو المندوب(طلب غير جازم  - ب 

  الوارد في التعريف وهو الإباحة فهـي اسـتواء الفعـل والتـرك،             " التخيير"أما  
  إن شئت افعل وإن شـئت اتـرك، فهـل الإباحـة داخلـة              : أي أن يقال للمكلف   

  في مسمى الأمر؟
علينا في هذا الفصل التمهيدي أن نقف قليلا أمام هذه المفاهيم إكمـالا             فكان لزاما   

  .للبيان وإتماما للفائدة

 ، والفرق بينه وبين الفرضتعريف الواجب لغة وشرعا: الفرع الأول

 تعريف الواجب لغة وشرعا: أولا

  :تعريف الواجب لغة



  قسيمه من حيث الإلزام وعدمهتعریف الأمر وت: الفصل التمهيدي                                     المبحث الأول

- 28 - 

السقطة الوجبة : 2قال الجوهري .1أي سقط: وجب الحائط: هو الساقط، يقال
  .3إذا سقط ومات، ويقال للقتيل واجب: مع الهدة، ووجب الميت

وجب الشيء أي لزم، : "قال الجوهري  بمعنى اللازم،- أيضا –وقد يأتي الواجب 
استحقه، ووجب البيـع يجـب جبـة،        : ويجب وجوبا، وأوجبه االله واستوجبه، أي     

  ."وأوجبت البيع فوجب

 :تعريف الواجب اصطلاحا

  :منها تعريفات كثيرة، نذكرللأصوليين فيه 
  :4تعريف أبي بكر الباقلاني

  ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك لـه، أو بـأن لا يفعـل                 : الواجب"
  .5"على وجه ما

  :الباجيقال 
  .6"ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما"

                                                 
 ).2/648( المصباح المنير- 1 
، "الصحاح"، "العروض" هو إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري، إمام في اللغة، من مؤلفاته - 2 

  .مه393توفي سنة 
 ).1/362(، معجم المؤلفين )1/313(انظر ترجمته في الأعلام 

 ).1/132(، القاموس المحيط )1/231( الصحاح - 3 
 هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، البصري المالكي الأشعري، - 4 

، "شرح الإبانة"أصولي متكلم، انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته، له مؤلفات كثيرة منها، 
  .م ه403، توفي سنة "التقريب والإرشاد"، "إعجاز القرآن"

، الديباج المذهب )4/269(، وفيات الأعيان )3/168(انظر ترجمته في شذرات الذهب
 ).363ص(

 ).1/293( التقريب و الإرشاد - 5 
 ).1/177( إحكام الفصول - 6 
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  :1البيضاويتعريف 
  .2" مطلقاالذي يذم شرعا تاركه قصدا"

 وأما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب، وهو أيضا ما ورد عن الإمام 

  في كثير من نصوصه خلافا للجمهور، وهو ما سنبينه في - رحمه االله –أحمد 

  .الفقرة التالية

  الفرق بين الواجب والفرض:  ثانيا

  :لقد عرفنا فيما سبق تعريف الواجب لغة، أما الفرض في اللغة فهو
أي مقدرا، ومنه فرض  3"نصيبا مفروضا: "قدر، ومنه قوله تعالى: رض أيف

  .4القاضي النفقة أي قدرها وحكم بها
  الفرض الحز في : "كما يطلق الفرض على الحز في الشيء، قال الجوهري

  .5"الشيء
  .فيتبين أن الفرض والواجب متباينان من حيث اللغة

  :صطلاحية، فللعلماء فيهما مذهبانأما من الناحية الا

  :المذهب الأول

                                                 
أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، قاض،  هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، - 1 

المعروف بتفسير البيضاوي، " أنوار التنزيل"، "المنهاج: "مفسر، أصولي، له مؤلفات عديدة منها
  .مه685سنة  توفي

، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )8/157(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 
)3/28.( 

 ).1/73(صول  نهاية السول في شرح منهاج الأ- 2 
  .7 سورة النساء الآية - 3 
 ).7/203(، لسان العرب)3/469( المصباح المنير- 4 
 ).3/1097( الصحاح -  5
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أن الواجب والفرض لفظان يطلقان على مدلول شرعي واحد، وهو طلـب            
الشارع المقتضي فعل المكلف طلبا جازما، سواء كان هذا الطلب بدليل قطعي أو             

  .ظني
  . 1وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية وأصح الروايتين عن أحمد

  :هب الثانيالمذ

  .أن الواجب والفرض لفظان متباينان
  .4 وارتضاه بعض الحنابلة3 والرواية الثانية عن أحمد2وهو مذهب الحنفية

ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في تحديد الفرق بين الواجب والفرض على ثلاثة             
  : أقوال

  :القول الأول

ة المتواترة  ن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به كالكتاب والسن          إ
  .والإجماع

  .5أما الواجب فهو ما ثبت وجوبه بطريق غير مقطوع به كخبر الواحد والقياس

                                                 
، القواعـد والفوائـد   )1/128(، المستـصفى  )58ص(، التمهيد للإسنوي )1/97( المحصول - 1 

 ). 1/144(، البحر المحيط )1/140(، الأحكام للآمدي )1/217(الأصولية لابن اللحام 
 ).1/48(، فواتح الرحموت )1/110( أصول السرخسي - 2 
 هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة، ولد ببغداد و نشأ بها، - 3 

  .مه241، توفي سنة "علل الحديث"، "التاريخ"، "المسند"فضائله لا تحصى،من مؤلفاته 
، وفيات الأعيان )4/412(، تاريخ بغداد )10/775(نهاية انظر ترجمته في البداية و ال

)1/63.( 
 ).1/218(، القواعد لابن اللحام )1/126(العدة لأبي يعلى  -  4

 ).1/111(، أصول السرخسي )58ص(، التمهيد للإسنوي )1/126( العدة لأبي يعلى - 5 
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  .1وهذا ما ثبت عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية

  :القول الثاني

ن الفرض مالا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، كأركان الصلاة، وهو إ
  .2رواية عن أحمد

  :القول الثالث

  .3 بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة وهو رواية أحمدن الفرض ما ثبتإ
والمشهور من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، 
وعليه أكثر الحنفية، وهو أن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطريق القطع والواجب 

  .اسم لما ثبت وجوبه بطريق الظن
ها خلاف لفظي، وهو ما ذهب إليه أكثر إن الناظر في المسألة يدرك أن الخلاف في

ولا حجر في :  " بعد عرض هذا الخلاف4الغزالي الأصوليين، قال الإمام
  .5"وبالجملة فالمسألة لفظية :"، وقال الآمدي "الاصطلاحات بعد فهم المعنى

                                                 
لى تيم االله بن ثعلبة، أحد نسبة إلى أبي حنيفة، وهو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، مو - 1 

  . مه150الأئمة الأربعة، فضائله لا تحصى، توفي ببغداد سنة 
، شذرات الذهب )5/405(، وفيات الأعيان )10/526(انظر ترجمته في البداية والنهاية 

)1/127.( 
  ).1/219( القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام - 2 
 ).50ص(، المسودة )1/219(اللحام  القواعد والفوائد الأصولية لابن - 3 
  ).1/128( المستصفى - 4 

هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له 
، وغيرها، توفي سنة "إحياء علوم الدين"، "المنخول"، " المستصفى: "نحو مائتي مصنف منها

  .مه505
 ).2/300(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4/216(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).1/141( الأحكام للآمدي - 5 
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  :وذلك لأن المأمور به من حيث ثبوته بالدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين
المقطوع به فيكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر، وأمـا          مقطوع به ومظنون، فأما     

المظنون فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه، إذا لم يتأول، وهذا محل اتفـاق بيـنهم،               
فينحصر الخلاف إذن في التسمية، فأصحاب المذهب الأول وهم الجمهور يعممون           

صحاب التسمية فالواجب والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كان أو ظني، وأما أ            
 المذهب الثاني فيسمون الحكم الثابت بدليل قطعي فرضا والحكـم الثابـت بـدليل              

  .ظني واجبا

  ، ومدى كونه مأمورا بهتعريف المندوب لغة و شرعا: الفرع الثاني

  تعريف المندوب لغة و شرعا:  أولا

  :تعريف المندوب لغة

ال الآمدي في   ، وق  1"ندبه لأمر فانتدب له، أي دعاه له فأجاب       : "قال الجوهري 
، فخصه بالدعاء إلى الأمر المهم،      2"الندب في اللغة الدعاء إلى أمر مهم      : "الإحكام

الندب في اللغة الدعاء إلـى      : " في الروضة حيث عرفه فقال     3وهو رأي ابن قدامه   
  :4الفعل كما قال الشاعر

  5"في النائبات على ما قال برهانا    لا يسألون أخاهم حين يندبهم
                                                 

  ).1/223( الصحاح - 1 
 ).1/163( الأحكام للآمدي - 2 
 هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، أحد الأئمة الأعلام، فقيه وأصولي حنبلي، - 3 

في " الروضة"، في الفقه، "الكافي"و "المغني"ه قوي الحجة، عرف بالعبادة والزهد، من مؤلفات
  .مه620أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة 

 ).5/88(، شذرات الذهب )2/133(انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة 
  . البيت لقريط بن أنيف العنبري- 4 
 ).1/189( روضة الناظر - 5 
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  . في البيت الشعري الندب لأمر مهمحيث أنه ورد 

  : تعريف المندوب شرعا

المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيـث هـو            : "عرفه الغزالي فقال  
  .1"ترك له من غير حاجة إلى بدل

  .2"هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه: "وقيل

  في مدى كون المندوب مأمورا به: ثانيا

رد للإيجاب يكون أمرا على سبيل الحقيقة، فـإذا         من المعلوم أن الأمر إذا و     
  ورد الأمر وكان للندب فهل يحمل على سبيل الحقيقة أو المجاز؟

  : اختلف العلماء في المسألة على مذهبين

  :المذهب الأول

  أن المندوب مأمور به حقيقة، وهو مذهب الجمهور من الحنابلة، والشافعية، 
  .3ةوبعض الحنفية، وهو وجه عند المالكي

  :أدلة المذهب الأول

عرفنا في تعريف الأمر أنه استدعاء وطلب، والمندوب مطلوب فيدخل فـي             - 1
 إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي      : "حقيقة الأمر، من ذلك قوله تعالى     

 

                                                 
 ).1/130( المستصفى - 1 
 ).1/163(ام للآمدي ، الأحك)1/77( نهاية السول - 2 
، )1/200(، إحكام الفصول للباجي )1/164(، الأحكام للآمدي )2/569( القواعد لابن اللحام - 3 

 ).1/190(، روضة الناظر )1/230(، البحر المحيط )1/14(أصول السرخسي 
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  .، ومن هذه المأمورات ما هو مندوب1"القربى
أمـر إيجـاب، وأمـر      : ما هو معلوم عند الفقهاء أن الأمر على قـسمين         م - 2

  .استحباب، فالمندوب مأمور به حقيقة
  .إن الممتثل للأمر بالمندوب يسمى مطيعا وفعله يسمى طاعة - 3

  :المذهب الثاني

أن المندوب غير مأمور به على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل المجاز، 
  .2لشافعية وهو وجه عند المالكيةوهو مذهب أكثر الحنفية وبعض ا

  :أدلة المذهب الثاني

 أن تصيبهم فتنة أو فليحذر الذين يخالفون عن أمره: "-تعالى–قال االله  - 1
 -  تعالى-أن فيها وعيدا من االله : وجه الدلالة من الآية.3"يصيبهم عذاب أليم

 .ير مقصود فهو غير مأمور به حقيقةلمن خالف أمره، وتارك المندوب غ

: " - رضي االله عنه – من حديث أبي هريرة - صلى االله عليه وسلم –قوله  - 2
  .4"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

وجه الدلالة منه أن السواك من المندوبات، فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب 
  .إلا على طريق المجاز

                                                 
 .90 سورة النمل الآية - 1 
ام الفصول للباجي ،   إحك)1/197(،  شرح اللمع للشيرازي )1/14( أصول السرخسي -  2

 ).1/224(، البحر المحيط )1/402(، فواتح الرحموت  )1/199(
 .63 سورة النور الآية - 3 
  ، الترمذي في كتـاب  )258(، مسلم في كتاب الطهارة )887( رواه البخاري في كتاب الجمعة - 4 

، مالـك   )7(، النسائي في كتاب الطهارة      )287(، ابن ماجة في كتاب الطهارة       )22(الطهارة  
 ، أبـو داود فـي كتـاب    )683(، الدارمي فـي كتـاب الطهـارة    )142(في كتاب الطهارة  

 .عن زيد بن خالد الجهني) 47(الطهارة 
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مر طلب جازم ليس فيه تخيير، والمندوب خلاف ذلك، إذ لم يسم            وقالوا أن الأ   - 3
  .تاركه عاصيا

  :أجوبة الجمهور على أدلة المخالف

 فليحذر الذين يخـالفون عـن أمـره أن تـصيبهم فتنـة             "أما الآية الكريمة     - 1

 ، فالأمر المقصود فيها هو مـا اقتـضى الوجـوب،           "أو يصيبهم عذاب أليم   

 رن بقرينة تـصرفه إلـى النـدب لا يخـرج           وهو مسلم، لكن الأمر إذا اقت     

 .عن كونه أمرا

 لـولا   "-رضـي االله عنـه    –وأجابوا عن استدلالهم بحديث أبـي هريـرة          - 2

 ، بــنفس "أن أشــق علــى أمتــي لأمــرتهم بالــسواك عنــد كــل صــلاة

 الجـــواب عـــن الآيـــة، أي لأمـــرتهم أمـــر إيجـــاب      

  .وإلزام

 ـ                - 3  يس فيـه   أما قولهم أن الأمـر لـيس فيـه تخييـر، فكـذلك المنـدوب ل

 تخيير، لأن التخييـر عبـارة عـن تـسوية، وأمـا المنـدوب فترجحـت                

 وأما قولهم لا يسمى تاركه عاصـيا فلأنـه اسـم ذم، وقـد              .فيه جهة الفعل  

  الذم عن تاركه، لكـن يـسمى تاركـه مخالفـا ويـسمى              -تعالى–رفع االله   

 .فاعله موافقا ومطيعا
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أن الخلاف لفظي لأن     إلى   1وقد ذهب بعض الأصوليين منهم إمام الحرمين      
المندوب مطلوب باتفاق، فهل هو مطلوب على سبيل الحقيقة أو المجاز خلاف لا             

  .ثمرة له

    مأمورا بههمدى كون، وتعريف المباح لغة وشرعا: الفرع الثالث

  تعريف المباح لغة وشرعا: أولا

  :تعريف المباح لغة

  .ي أظهره وأعلنهأ": باح بسره: "تطلق الإباحة على الظهور والإعلان يقال
  .2أي أذن بالأكل منه": أباح الأكل من بستانه: "وقد يأتي بمعنى الإذن يقال

  :تعريف المباح شرعا

ما أذن االله سبحانه في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعلـه            : "قال ابن قدامة  
  .3"وتاركه، ولا مدحه

 ـ            رج فـي   وجمهور الأصوليين على أن المباح حكم شرعي أخبر الشارع أنه لا ح
  .فعله، ولا في تركه، فهذا الحكم غير ثابت قبل ورود الشرع

وذهب المعتزلة إلى أن الإباحة ليست حكما شرعيا، إنما هي حكم عقلي ثابت قبل              
  .ورود الشرع

                                                 
  ).1/178( البرهان - 1 

هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، من أعلام 
في أصول الفقه، و غيرها، توفي " البرهان"في الفقه، " لنهايةا"الشافعية، له مؤلفات كثيرة منها 

  .مه478سنة 
 ).4/160(، الأعلام للزركلي )3/167(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).2/105(، المصباح المنير )1/216(، القاموس المحيط )1/357( الصحاح - 2 
 ).1/194( روضة الناظر - 3 
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  في مدى كون المباح مأمورا به: ثانيا

إذا وردت صيغة الأمر واقترنت بما يصرف هذا الأمر إلى الإباحـة فهـل          
  الحقيقة أم على سبيل المجاز؟هذا على سبيل 

  :اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين

  :المذهب الأول

ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به على سبيل الحقيقة، وإنما هـو              
  .1على سبيل المجاز

ودليلهم أن الأمر اقتضاء وطلب، والإباحة هي الإذن في الفعـل أو التـرك، أي               
  .لأمر فيها على سبيل المجازاستواؤهما، فاستعمال لفظ ا

  :المذهب الثاني

 إلى أن المباح مأمور به أمرا دون الأمر بالندب، والنـدب            2وذهب الكعبي 
  .3دون الأمر بالإيجاب

ويرى بعض المحققين أن الكعبي إنما يقصد أن المباح مأمور به من حيث ما لزم 
جب إلا به فهو عليه من ترك للحرام، لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتم الوا

  .4واجب، وإذا لم يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح، فالمباح واجب
  فإذا كان كذلك فالجميع يسلم له بهذا، فالخلاف إذن لفظي، ولعل هذا ما أشار إليه 

                                                 
، روضـة  )1/199(، إحكـام الفـصول  )1/15(رخـسي ، أصـول الس )1/142( المستصفى- 1 

 ).1/203(الناظر
 هو عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو القاسم الكعبي، أحد رؤوس المعتزلة، له آراء ومقالات - 2 

  .مه319، توفي سنة "أدب الجدل"، "التفسير"في الكلام انفرد بها، من مؤلفاته 
 ).2/281( الذهب ، شذرات)3/45(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).1/224( البحر المحيط -  3
 .بتصرف) 1/206(عبد الكريم النملة .د. الخلاف اللفظي- 4 
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أن كل مباح ليس بمباح بإطلاقه، : وتلخص لنا من أقسام المباح: " بقوله1الشاطبي
ا بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأم

  .2"الترك

                                                 
 هو إبراهيم بن موسى الغرناطي، أبو إسحاق، الشهير بالشاطبي، المحقق النظار الأصولي -  1

، وغيرها، "الإعتصام"، "الموافقات"المفسر الفقيه اللغوي المحدث الزاهد، من أشهر مؤلفاته، 
  .مه790توفي سنة 

 ).384ص(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )1/75(انظر ترجمته في الأعلام 
 ).1/226( الموافقات - 2 
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  صيغة الأمر: المطلب الأول

  مذاهب العلماء في إثبات صيغة الأمر ونفيها : الفرع الأول

ظ علـى   ذهب جماهير العلماء إلى أن للأمر صيغة تدل عليه كدلالة الألفـا           
  .معانيها

وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن : "قال ابن قدامة
  .1"للغائب هذا قول الجمهور" ليفعل"للحاضر، و" افعل"القرائن، وهي 

 معنى -تعالى–أن كلام االله : "وذهب الأشاعرة إلى أن الأمر ليس له صيغة، وقالوا
حروف، فالأمر هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ وال

  .2"القائم في النفس المجرد عن الصيغة

  الترجيح : الفرع الثاني

ولا شك أن مذهب جماهير العلماء هو المـذهب الـصحيح، وأن مـذهب              
صـلى االله   –، وسنة نبيه    -تعالى–الأشاعرة في المسألة فاسد لمخالفتهم لكتاب االله        

  . اللسان، ولعرف الناس، وما عليه أهل-عليه وسلم
، ذلك لأن كلام االله هو      "افعل"فالمراد بالأمر الأمر اللفظي الدالة عليه صيغة الأمر         

  .3"فأجره حتى يسمع كلام االله: "الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه قال تعالى
  هـو كلامـه      -انيهبألفاظه ومع -فبين تعالى أن ما يسمع ذلك المشرك المستجير         

  .تعالى

                                                 
  ).2/594( روضة الناظر -  1

، إتحاف ذوي )2/158(، الأحكام للآمدي )9ص(، المسودة )1/214( العدة لأبي يعلى - 2 
 ).5/188(لكريم النملة البصائر شرح روضة الناظر للدكتور عبد ا

 .6 سورة التوبة الآية -  3
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 ما يدل على أن كلام النفس لا يسمى كلاما، من -تعالى–لقد ورد في كتاب االله  −
 قال آيتك أن ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال ربي اجعل لي آية:"ذلك قوله تعالى

  .1"يافخرج  على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعش*سويا
 بأن لا يكلم الناس - عليه السلام – أمر زكريا -تعالى –ووجه الدلالة أن االله 

  .ثلاث ليال، فلما خرج عليهم أشار إليهم أن سبحوا، ولم يسم تلك الإشارة كلاما

وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة واضحة على أن مـا فـي                  −
 من قولـه    - رضي االله عنه   –و هريرة   ما رواه أب  : النفس لا يسمى كلاما، منها    

إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمـل أو             : "صلى االله عليه وسلم   
 .2"تتكلم 

قوله صلى االله عليه    .وهو ظاهر في أن حديث النفس ليس كلاما وهو معفو عنه          
وإنـا  : "، قـال معـاذ    "أمسك عليك لـسانك   : "- رضي االله عنه   –وسلم لمعاذ   

ثكلتك أمك وهل يكب النـاس      : "فقال صلى االله عليه وسلم    "  بما نقول؟  لمؤاخذون
فبين أن المسلم مؤاخذ بما يتكلم بـه فقـط،          .3"على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم    

  .وأما حديث النفس فليس كلاما في عرف الشرع

كما أنهم خالفوا إجماع أهل اللغة واللسان، حيث أنهم أجمعوا علـى أن الكـلام                −
سم وفعل وحرف، وكل واحد منها يسمى كلمة، وقول الأشاعرة أن           ينقسم إلى ا  

  .الكلام معنى قائم في النفس مخالف لهذا الإجماع

                                                 
 .11-10 سورة مريم الآية - 1 
  ، أبو داود في كتاب )127(، مسلم في كتاب الإيمان )5269( رواه البخاري في كتاب الطلاق - 2 

  ، )3430(، النسائي في كتاب الطلاق )1183(، الترمذي في كتاب الطلاق )2209(الطلاق 
 ).9786(، أحمد )2040(ب الطلاق ابن ماجة في كتا

  ، )3973(، ابن ماجة في كتاب الفتن )2616( رواه الترمذي في كتاب الإيمان - 3 
 ).21511(أحمد 
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كما أنهم خالفوا إجماع الفقهاء، فلقد أجمعوا على أن المـسلم لـو حلـف أن لا                  −
يتكلم، ثم حدث نفسه بشيء دون أن يلفظ بلسانه، لم يحنـث، وعلـى مـذهب                

  .جب عليه الكفارةالأشاعرة فإنه يحنث وت
كما أنهم خالفوا إجماع أهل العرف، فلقد أجمعوا على تسمية النـاطق متكلمـا،               −

وعلى تسمية من لا يتكلم بالساكت أو الأخرس، وأما على مـذهب الأشـاعرة              
 .فيسمى الساكت متكلما، وهذه مخالفة صريحة لما تعارف عليه الناس جميعا

 وسنة رسـوله   -تعالى –الف كتاب االله    ومن خ : "وقال ابن قدامة بعد ذكر الأدلة     
 على اختلاف طبقاتهم فـلا      - كلهم – وإجماع الناس    -صلى االله عليه وسلم    -

  .1"يعتد بخلافه

  أنواع صيغة الأمر، ووجوه استعمالها: المطلب الثاني

  أنواع صيغة الأمر : الفرع الأول

  : تكون صيغة الطلب على أنواع

  ".افعل "لتي هي أن تكون بصيغة فعل الأمر ا: الأول
اتقـوا االله حـق     : "، وقوله تعالى  2"فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   : "قوله تعالى : مثاله
  .3"تقاته

  .أن تكون بصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: الثاني
  وليوفوا نذورهم :"، وقوله تعالى4"الشهر فليصمهفمن شهد منكم : "مثاله قوله تعالى

                                                 
 ).1/596( روضة الناظر - 1 
 .78 سورة الحج الآية -  2

 .102 سورة آل عمران الآية - 3 
 .185 سورة البقرة الآية - 4 
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  .1"وليطوفوا بالبيت العتيق

  . المصدر النائب عن فعل الأمر: الثالث
  .2"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب: "مثاله قوله تعالى

  .اسم فعل الأمر: الرابع
  .، أي هلم وأقبل3"وقالت هيت لك: "مثاله حكايته تعالى عن امرأة العزيز

  .الجملة الخبرية المراد بها الطلب لا الإخبار: الخامس
، فلـيس المقـصود     4"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    : "مثاله قوله تعالى  

  .الإخبار، وإنما المقصود أمر المطلقات بأن تكون عدتهن ثلاثة قروء

  وجوه استعمال صيغة الأمر: الفرع الثاني

اتفق العلماء على أن صيغة الأمر تستعمل في وجوه كثيرة، فمنهم من عـد              
، ومنهم مـن عـدها سـتة        5"الأحكام "هذه الوجوه خمسة عشر وجها كالآمدي في      

، ولكن إذا نظرنا فـي      7"شرح جمع الجوامع  " في   6وعشرين وجها كالجلال المحلي   

                                                 
 .29 سورة الحج الآية - 1 
 .4 سورة محمد الآية - 2 
 .23 سورة يوسف الآية -  3
 .228 سورة البقرة الآية -  4
 ).2/160( الأحكام للآمدي -  5
 هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم هاشم الجلال أبو عبد االله المحلي، نسبة إلى المحلة -  6

في الأصول، " لجوامعشرح جمع ا"الكبرى بالقاهرة، أحد أعلام متأخري الشافعية، من مؤلفاته 
  .م ه864في الفقه، توفي بمصر سنة " شرح المنهاج"

 ).5/333(، الأعلام )632ص(انظر ترجمته في البدر الطالع 
 ).372ص(شرح جمع الجوامع  "- 7 
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وهـذه  : "..-رحمه االله –هذه المعاني نلمس أن بعضها متداخل، لذلك قال الغزالي          
  .1.."الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل

  :أشهرهاونذكر من هذه الوجوه 
  .2"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: "الوجوب كما في قوله تعالى - 1
 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم: "الندب كما في قوله تعالى - 2

  .3"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
وإذا حللتم : "، وقوله تعالى4"كلوا من الطيبات: " تعالىالإباحة كقوله - 3

  .5"فاصطادوا
: -رضي االله عنه  -التأديب كقوله صلى االله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة            - 4

  .6"يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك"
 إلى أجل مسمى  الذين آمنوا إذا تداينتم بدينيا أيها: "الإرشاد كقوله تعالى - 5

  .7"فاكتبوه
والإرشاد قريب من معنى الندب، لاشتراكهما في تحصيل المصلحة، غير 

                                                 
 ).2/67( المستصفى - 1 
 .83 سورة البقرة الآية - 2 
 ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ، و هذا على مذهب الجمهور، و إلا فقد33 سورة النور الآية -  3

 .الكتابة
 .51 سورة المؤمنون الآية -  4
 .2 سورة المائدة الآية -  5
، أبو داود في )2022(، مسلم في كتاب الأشربة )5376(رواه البخاري في كتاب الأطعمة  -  6

، ابن ماجة في كتاب الأطعمة )1857(، الترمذي في كتاب الأطعمة )3777(كتاب الأطعمة 
، أحمد )2019(، الدارمي في كتاب الأطعمة )1694(، مالك في كتاب الجامع )3267(
)15897.( 

 .، و هذا أيضا على مذهب الجمهور282 سورة البقرة الآية - 7 
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أن الندب طلب فعل يتعلق به ثواب الآخرة، والإرشاد متعلق بثواب 
 .1الدنيا

  .2"وا مما رزقكم االلهفكل: "الامتنان كقوله تعالى - 6
  .3"ادخلوها بسلام آمنين: "الإكرام كقوله تعالى - 7
  .4"اعملوا ما شئتم: "الوعيد كقوله تعالى - 8
  .5"فتمتعوا فسوف تعلمون: "الإنذار كقوله تعالى - 9

  .6"ذق إنك أنت العزيز الكريم: "الإهانة في قوله تعالى - 10
  .7"ألقوا ما أنتم ملقون: "الاحتقار كقوله تعالى - 11
  .8"فأتوا بسورة من مثله: "التعجيز كقوله تعالى - 12
  .9"كن فيكون: " العدم كقوله تعالىالتكوين أي الإيجاد بعد - 13
  .10"فاقض ما أنت قاض: "التفويض والتسليم كقوله تعالى - 14
 .11"فانظر ماذا ترى: "المشورة  كقوله تعالى - 15

  .12"فاصبروا أو لا تصبروا: "التسوية كقوله تعالى - 16

                                                 
 ).2/160( الأحكام للآمدي -   1

 .114 سورة النحل الآية -  2 
 .46 سورة الحجر الآية -  3 
 .40 سورة فصلت الآية -  4 
 .34 الروم الآية  سورة-  5 
 .49 سورة الدخان الآية -  6 
 .80 سورة يونس الآية -   7

  .23 سورة البقرة الآية -  8 
 .177 سورة البقرة الآية -  9 

 .72 سورة طه الآية - 10 
 .102 سورة الصافات الآية -  11

  .16 سورة الطور الآية - 12 
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  .1"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق: "الدعاء كقوله تعالى - 17
 :التمني كقول امرئ القيس - 18

  

  2بصبح وما الإصباح منك بأمثل    ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
  .3"فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا: "الخبر كقوله تعالى - 19
 .4" وينعهانظروا إلى ثمره إذا أثمر: "الاعتبار كقوله تعالى - 20

 .5"انظر كيف ضربوا لك الأمثال: "التعجب كقوله تعالى - 21

                                                 
 .89 سورة الأعراف الآية -  1

 ).29ص( ديوان امرؤ القيس - 2 
 .82 سورة التوبة الآية - 3 
 .99 سورة الأنعام الآية - 4 
 .9 سورة الفرقان الآية - 5 
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وردت في النصوص الشرعية    " افعل"اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر       
، وهذا لا يعني أن كل معنى مـن          الأول معان مختلفة  كما رأينا في الفصل      مفيدة  

قد هذا المبحث هـو     هذه المعاني يقتضيه الأمر على سبيل الحقيقة، فالمراد من ع         
  .معرفة المعنى الحقيقي للأمر

أي -فإذا ورد أمر من الأوامر في نص شرعي، فإما أن يكون هذا الأمر مطلقـا                
عنى الحقيقي إلى المعاني     أو أن يقترن بقرينة تصرفه من الم       -مجردا عن القرائن  

  .الأخرى
ترنت به قرينة   لقد اتفق العلماء على أنه إذا ورد الأمر في النصوص الشرعية، واق           

 لزم ترك تحديد نوع الأمر إليها، وكان هـذا          –وهو الوجوب –تصرفه عن حقيقته    
هو منهجهم عند استنباطهم الأحكام الشرعية من النصوص، فهذا مثلا العلامة ابن            

 فـي   –رضي االله عنـه   - عند شرحه لحديث أبي هريرة       –رحمه االله – 1دقيق العيد 
:  قال 2.."ب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا      إذا شر : "قوله صلى االله عليه و سلم     

 قول أنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة        3ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك     "

                                                 
هو محمد أبو الفتح بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم  -1 

 كان عالما بالفقه  المعروف بابن دقيق العيد،القوصي، المنعوت بالتقي، المالكي ثم الشافعي،
، توفي سنة "شرح العمدة"، "الإلمام في أحاديث الأحكام"لأصول وعلوم العربية، من مؤلفاته وا

  .مه702
 ).411ص (، الديباج المذهب )6/5(انظر ترجمته في شذرات الذهب 

، الترمذي في كتاب )279(، مسلم في كتاب الطهارة )172(رواه البخاري في كتاب الوضوء   -2 
، ابن ماجة )63(، النسائي في كتاب الطهارة )73(في كتاب الطهارة ، أبو داود )91(الطهارة 

 ).9613(، أحمد )64(، مالك في كتاب الطهارة )364) (363(في كتاب الطهارة 
هو الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة،   -3 

  .مه179 تحصى، جمع الحديث في الموطأ، توفي سنة جمع بين الفقه والحديث، مناقبه لا
 ، البدايــة )1/289(، شــذرات الــذهب )4/135(انظــر ترجمتــه فــي وفيــات الأعيــان 

 ).10/602(والنهاية 
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الكلب بالدليل الذي دله على ذلك، جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره مـن               
  .1"الوجوب إلى الندب، والأمر يصرف عن ظاهره لدليل

المسلمات لديهم، لكن نجدهم كثيرا ما يختلفون فـي         وإذا كان هذا من جملة        
إثبات القرينة ونفيها، كما نجدهم يختلفون عند إثباتها في مقدار صلاحها لـصرف             

 إلى معنى آخر، فقد تصلح للـصرف عنـد          – وهو الوجوب  –الأمر عن ظاهره    
بعضهم، ولا تصلح عند الآخرين، فإذا ما نظرنا في كتب الفروع الفقهية نجـدها              

رة بالمسائل المختلف فيها لاختلافهم في اعتبار القرينة وجودا وعدما، و قـوة             عام
  .وضعفا

 أن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يصرف عنه إلـى معنـى   فقالوا الظاهرية  خالفو
  رحمـه   –آخر بقرينة، بل بنص آخر أو إجماع مستند إلى نص، قال ابن حـزم               

  :2 في الإحكام– االله
 كثيرا من أوامره تعالى على التخيير والندب، فقد نقضتم          فإنكم تحملون : فإن قالوا "

ما فعلنا ما تقولون من النقض، لأننـا        .  التوفيق -تعالى–قيل لهم وباالله    . هذا الحكم 
، حملناه أيضا على وجوبـه، فـإذا    -تعالى–إنما حملنا منها على التخيير بأمر االله        

 فعلنا، وإن شئنا تركنا،      في أمر قد أمر به على أننا إن شئنا         -عز وجل -نص ربنا   
فقد أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة، فلم نخرج عن أصلنا، ولم              
يكن لنا خيرة في صرفه إلى الوجوب بأحد طرفيه دون الآخر فقط، كما أنه تعالى               

 إذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لا تخيير          -صلى االله عليه وسلم   -أو نبيه   
 في صرفه عن أمره الذي اقتصر عليه، فكل أمر مفرد فواجب            معه، فلا خيرة لنا   

علينا حمله على انفراده، وكل أمر بتخيير فواجب علينا حملـه علـى التخييـر،               
فالقبول فرض علينا لما يرد من الألفاظ على ظواهرها، ولا خيرة لنا في شيء من               

                                                 
  ).1/31( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - 1
 ).3/292( الأحكام من أصول الأحكام - 2
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ا أن أصـل    ذلك، والإجماع إذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير، فقد أيقن            
، فحملنا ذلك التوقيف أيضا     -صلى االله عليه وسلم   -الإجماع توقيف من رسول االله      

  ".-تعالى–على الوجوب، فلم ننقض قولنا بحمد االله 
 عن الوجوب إلى الندب إلا      -تعالى-ولا يجوز نقل أوامر االله      : "..وقال في المحلى  

  .1.."بنص آخر، أو بضرورة حس
هب ترتب عليه تباين كبير بين أقـوالهم وأقـوال          فتبني الظاهرية لهذا المذ     

جماهير العلماء من السلف والخلف في كثير من المسائل الفقهية، بل كان تبنـيهم              
لهذا المذهب سببا لوقوعهم في كثير من الغرائب حتى وسموا بالجمود، فيبقـى أن              

إلى نقول أن مذهب الجمهور في اعتبار القرائن، وصرف الأمر من معناه الحقيقي             
المعاني المجازية الأخرى له بناء عليها، هو المـذهب الحـق لمـن رامـه واالله                

  .المستعان
وأما إذا ورد الأمر مجردا عن القرائن فاختلف العلماء فيه على مـذاهب عديـدة               

  .سنتناولها فيما يلي

  مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق على حكم المأمور به:  الأولالمطلب

  لمذهب الأولا: الأولالفرع

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب وقد نـسب            
  .2إلى الأئمة الأربعة وهو مذهب الظاهرية

                                                 
  ).8/80(المحلى  - 1 

السرخسي  ، أصول)1/201(، إحكام الفصول )1/224(، العدة )3/275(لابن حزم   الإحكام-  2
، شرح تنقيح الفصول )2/162(، الأحكام للآمدي )1/145(، التمهيد لأبي الخطاب )1/15(
، فواتح الرحموت )3/39(، شرح الكوكب المنير )2/99(، البحر المحيط )103ص(
)1/396.(  
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  المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  حكاهـا   1ذهب أبو هاشـم وعامـة المعتزلـة، والـشافعي فـي روايـة             

 نـه  الآمدي الغزالي عنه أن الأمر المطلق يحمـل علـى النـدب، ولا يعـدل ع               

  .إلا بدليل

  المذهب الثالث:  الثالثالفرع

  .وهو مذهب القائلين بالاشتراك

  في رواية عنه إلى أنه مشترك لفظي متردد بـين الوجـوب  2فذهب الشافعي −

  .3والندب

وذهب الشيعة إلى أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحـة والتهديـد              −
  .4وغيره

  .5وجوب والندب والإباحةومنهم من قال أنه للقدر المشترك بين ال −

  المذهب الرابع:  الرابعالفرع

                                                 
  .)2/102( البحر المحيط ،)2/72(، المستصفى )2/162( الأحكام للآمدي -  1
 هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة، -  2

  .مه204، توفي سنة "أحكام القرآن"، "الرسالة"، "الأم"فضائله لا تحصى، من مؤلفاته 
  ، البداية)2/9(، شذرات الذهب )4/163(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

  ).10/691(والنهاية 
، إرشاد الفحـول    )1/374(، التقرير والتحبير    )2/72(، المستصفى   )2/162( الأحكام للآمدي    - 3

)1/248.( 
 ).2/162( الأحكام للآمدي- 4
 ).1/397(، فواتح الرحموت )376ص(لمحلي لجوامع ال  جمع  شرح- 5
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 والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حامد الغزالي        1ذهب أبو الحسن الأشعري   
  وسيف الدين الآمدي وغيرهم، وهو رواية عن الإمام الشافعي، إلى القول بالوقف 

تعيين الأمر المطلق حتى يأتي البيان، ويسمى أصحاب هـذا المـذهب    في
 .2لواقفةبا

أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر المطلـق علـى حكـم              :  الثاني المطلب
 المأمور به

  أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

-، وسنة نبيه    -تعالى–استدل الجمهور على مذهبهم بنصوص من كتاب االله           - أ
لا ، ورد فيها أن الأمر إذا ورد مطلقا فإنـه لا يفيـد إ             -صلى االله عليه وسلم   

  .الوجوب

  -تعالى–من كتاب االله : أولا -

  اسـجدوا لآدم    ولقد خلقناكم ثم صـورناكم ثـم قلنـا للملائكـة          : "قال تعالى  - 1

 قـال مـا منعـك أن لا تـسجد          * فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين        

  .3" قال أنا خير منـه خلقتنـي مـن نـار وخلقتـه مـن طـين                 إذ أمرتك 
عليـه  – أمر الملائكة بالـسجود لآدم       -تعالى–وجه الدلالة من الآية أن االله       

 فسجدوا، فعلم أنهم فهموا من إطلاق الأمر وجـوب الامتثـال، وذم             –السلام
                                                 

لأشاعرة، كان من أئمة  هو علي بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصري مؤسس مذهب ا- 1
، "مقالات الإسلاميين"، "الأسماء و الصفات"المعتزلة، ثم رجع و جاهر بخلافهم، من مؤلفاته 

  .مه324، توفي ببغداد سنة "الإبانة"
 ).2/303(، شذرات الذهب )3/284(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 )2/162(، الأحكام للآمدي )2/70( المستصفى - 2
 .12-11راف الآية  سورة الأع- 3
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 فـي   تعالى إبليس على مخالفة ما أمره به من السجود لآدم باستفهام إنكاري           
وكان عاقبته أن أخرجه االله     " ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك       : "-تعالى–قوله  

ــة   ــن الجن ــالى م ــدحورا  "تع ــذؤوما م ــا م ــرج منه ــال اخ   .1"ق
فإذا ثبت الذم والزجر والعقوبة على ترك المأمور، دل على أن الأمر يفيـد              

  .2الوجوب
  .3" ويـل يومئـذ للمكـذبين      لهم اركعـوا لا يركعـون     وإذا قيل   : "قال تعالى  - 2

  وجه الدلالة من الآية أن االله تعالى ذمهم على ترك الركوع لما أمرهم بفعله، 
  .4على أن الأمر يفيد الوجوب فدل

ــل   - 3 ــز وج ــال ع ــره   :"ق ــن أم ــالفون ع ــذين يخ ــذر ال    أن فليح
  .5"تــــصيبهم فتنــــة أو يــــصيبهم عــــذاب ألــــيم    

حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفـة       : "وجه الدلالة من الآية قال ابن قدامة      
  .6"الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب لما لحقه ذلك

ــالى  - 4 ــال تع ــضى االله    : "ق ــة إذا ق ــؤمن ولا مؤمن ــان لم ــا ك   وم
  .7" أمـــرا أن يكـــون لهـــم الخيـــرة مـــن أمـــرهمورســـوله

–وجه الدلالة من الآية أنه ليس لمسلم ذكرا كان أو أنثى اختيار مع أمر االله                
، إنما الواجب الطاعة والانقياد،     -صلى االله عليه وسلم   – وأمر رسوله    -تعالى

لا لمـؤمن و  : "وهذا ليس خاصا بجماعة من المسلمين دون غيرهم لأن قوله         

                                                 
 .18 سورة الأعراف الآية - 1
 ).2/29(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/249( إرشاد الفحول للشوكاني - 2
 49-48 سورة المرسلات الآية - 3
، الأحكـام للآمـدي     )2/29(، الإبهاج في شرح المنهـاج       )1/249( إرشاد الفحول للشوكاني     - 4

)2/165.( 
 .63 سورة النور الآية - 5
 ).3/286(، الإحكام لابن حزم )2/606( روضة الناظر - 6
 .36 سورة الأحزاب الآية - 7



   على حكم المأمور بهق المطلدلالة الأمر: المبحث الأول                      مقتضى الأمر: الأولالفصل 

- 55 - 

نكرة في سياق النفي، فهو يفيد العموم، كما أن سبب ورود الآيـة لا              " مؤمنة
  .1يمنع من هذا المعنى، لأن العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص سـبب               

صلى االله  –فقد صح أن كل أمر الله ولرسوله        : "-رحمه االله – 2وقال ابن حزم  
وجـوب   فلا اختيار فيه لأحد وإذا بطل الاختيـار فقـد لـزم ال             -عليه وسلم 

  .3"ضرورة
 فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا       فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك     : "قوله تعالى  - 5

  .4"فـــي أنفـــسهم حرجـــا ممـــا قـــضيت ويـــسلموا تـــسليما
أي أمرت، ولو لم يكن الأمر للوجوب       ": قضيت"ووجه الدلالة من الآية قوله      

   5لما كان كذلك
 ـ    ورد في ال   - 6 ، وذلك في قوله تعالى     "العاصي"قرآن الكريم تسمية تارك الأمر ب

 حـين اسـتخلف أخـــاه       6"أفعـصيت أمـــري   : "على لسان مـوسى  
 يدخلـه   ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده     : "هــارون، وفي قوله تعالى   

 ويفعلـون مـا     لا يعصون االله ما أمرهم    : "وفي قوله تعالى  ،  7"نارا خالدا فيها  

                                                 
 ).2/254( تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح - 1
 هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، كان حافظا                  - 2

، "المحلـى "في الأصول،   " الإحكام"ؤلفاته،  عالما بعلوم الحديث والفقه والأصول والأدب، من م       
  .مه456وغيرها، توفي سنة 

 ، تــذكرة )3/299(، شــذرات الــذهب )3/325(انظــر ترجمتــه فــي وفيــات الأعيــان 
 ).3/1146(الحفاظ 

 ).3/291( الإحكام في أصول الأحكام - 3
 .65 سورة النساء الآية - 4
 ).2/165( الأحكام للآمدي - 5
 .93 سورة طه الآية - 6
 .17 سورة النساء الآية - 7
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 ، وهو ظاهر في أن الأمــر يفيد الوجــوب، وإلا لـم يـسم              1"يؤمرون
 .2تارك الأمر بالعاصي

  : ثانيا من السنة-

 -صـلى االله عليـه وسـلم      - أن النبيّ    –رضي االله عنه  –ما رواه أبو هريرة      - 1
  .3"لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالـسواك عنـد كـل صـلاة             لو: "قــال

 لـو أمـر أمتـه       -صلى االله عليه وسلم   -أنّ النبيّ   : وجه الدلالة من الحديث   
 لم يأمرهم -صلى االله عليه وسلم-بالسواك عند كل صلاة لوجب فعله، ولكنه       

  تفيـد انتفـاء الـشيء لوجـود غيـره،          " لـولا "و، بذلك لرفع المشقة عنهم   
ــى ــسواك   إذ انتف ــوم أن ال ــشقة، ومعل ــصــول الم ـــر لح    الأمـ

ــوب     ــه الوج ــوّ عن ــون المعف ــلاة، فيك ــل ص ــد ك ــدوب عن   .من
صلى االله  -يعني رسول االله    –وفيه دليل أن أصل أوامره      : "4قــال الخطابي 

 على الوجوب، ولولا أنّه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكـن             -عليه وسلم 
 عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر        معنى، وكيف يشق  " لأمرتهم به "لقوله  

  .5"به لم يجب ولم يلزم؟ فثبت أنّه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه

 -صلى االله عليـه وسـلم     -ما وقع في قصة بريرة حيث قال لها رسول االله            - 2
  يــا رســول االله  : "، قالــت"لــو راجعتــه : "شــافعا لزوجهــا 
                                                 

 .6 سورة التحريم الآية - 1
 ).1/250(، إرشاد الفحول )2/254(، نهاية السول )3/287( الإحكام لابن حزم - 2
 .34  تقدم تخريجه في الصفحة- 3
 هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب أبو سليمان الخطابي، الفقيه والمحدث والأديب والزاهد،               - 4

 ـ388، تـوفي سـنة      "غريب الحديث "،  "أعلام السنن "،  "معالم السنن " كثيرة منها    له مؤلفات    .مه
 ).2/214(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).1/25( معالم السنن - 5
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ــأمرني؟ ــال" أتـــ ــفع : "قـــ ــا أشـــ ــا أنـــ   . 1"إنمـــ
امتنع صلى االله عليه وسلم من الأمر لها بمراجعته         : لالة من الحديث  وجه الد 

صلى االله عليـه  -وعدل إلى الشفاعة، ولا خلاف أن إجابة شفاعة رسول االله       
 فيما شفع فيه مستحبة ومندوب إليهـا، ولـو كـان أمـره يقتـضي                –وسلم

الاستحباب لما كان لعدوله من الأمر إلى الشفاعة ومعناهما واحـد، معنـى،             
فدل على أنه صلى االله عليه وسلم إنما امتنع من الأمر لأنه لو كان أمرا لكان               

  .2"واجبا
  ذروني ما تركتم، فإنما هلك مـن كـان قـبلكم           : "قوله صلى االله عليه وسلم     - 3

ــشيء    ــرتكم ب ــإذا أم ــائهم، ف ــى أنبي ــتلافهم عل ــؤالهم واخ ــرة س   بكث
ــدعوه    ــيء ف ــن ش ــتكم ع ــتطعتم، وإذا نهي ــا اس ــه م ــأتوا من   .3"ف

 صـلى   -ه الدلالة من الحديث ظاهر في أن الأمر يفيد الوجوب، فقوله            ووج
  .فيه مبالغة في تحصيل المطلوب" فأتوا منه ما استطعتم: "-االله عليه وسلم

كنت : " قال –رضي االله عنه   –ومن السنة أيضا ما رواه أبو سعيد بن المعلى           - 4
 حتـى    فدعاني فلـم آتـه     -صلى االله عليه وسلم   -أصلي فمر بي رسول االله      

يا أيهـا الـذين آمنـوا       :"ما منعك أن تأتي ألم يقل االله      : "صليت ثم أتيته، فقال   
ــيكم     ــا يحيـ ــاكم لمـ ــول إذا دعـ ــتجيبوا الله وللرسـ   . 5" 4"اسـ

والحديث ظاهر في أن الأمر المجرد يفيد الوجوب لإنكاره صلى االله عليـه             
  .وسلم على الصحابي على عـدم إجابـة ندائـه مـع كونـه فـي صـلاة                 

                                                 
 .24  تقدم تخريجه في الصفحة- 1
 ).1/210( شرح اللمع للشيرازي - 2
، النسائي في كتاب    )1337 (، مسلم في كتاب الحج    )7288(رواه البخاري في كتاب الاعتصام       - 3

 ).10229(، أحمد )2(، ابن ماجة في كتاب المقدمة )2615(مناسك الحج 
 .24 سورة الأنفال الآية - 4
، النسائي  )1458(، أبو داود في كتاب الصلاة       )4647(رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن        - 5

 ).17395(، أحمد )909(في كتاب الافتتاح 
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ذه النصوص من القرآن والسنة يتبين لنا أن الأمر المطلق إنمـا            فمن خلال ه  
  .يفيد الوجوب حقيقة، ويصرف إلى غيره بالقرائن

ــاع      -ب ــه بالإجم ــوا إلي ــا ذهب ــى م ــور عل ــتدل الجمه ــا اس   .كم
 أجمعوا علـى وجـوب طاعـة االله         -رضي االله عنهم   -أن الصحابة   : فقالوا

ن للأوامر الواردة في القرآن      ، فكانوا يمتثلو   -صلى االله عليه وسلم   -ورسوله  
 و يحملونها علـى     -صلى االله عليه وسلم   -الكريم، أو على لسان رسول االله       

الوجوب، فلم ينقل إلينا أنهم كانوا يسألون عن المراد بهذا الأمر الوجوب، أو             
   .1، فالأمر عندهم للوجوب إلاّ إذا دلّت القرينة على خـلاف ذلـك            ...الندب

وقائع عديدة، نذكر بعـضها علـى سـبيل البيـان لا            والدليل على ما ذكرنا     
  :الحصر

وآتـوا  : " على إيجاب الزكاة بقوله تعالى     -رضي االله عنه  –استدلال أبي بكر     -
، وذلك في قتاله للمرتدين المانعين للزكاة، ولم ينكر عليه أحـد مـن              2"الزكاة

: الوارد في قوله تعـالى    الصحابة ذلك فهو دليل على أنهم أجمعوا أن الأمر          
  .يقتضي الوجوب" وآتوا"

 فرض الجزية على المجـوس، لمـا        -رضي االله عنه  –أن عمر بن الخطاب      -
صـلى االله   - أنه سمع النبي     -رضي االله عنه  –أخبره عبد الرحمن بن عوف      

 ، أي في أخذ الجزية، ولـم        3"سنوا بهم سنة أهل الكتاب    : " يقول -عليه وسلم 
 فكان إجماعا منهم على وجوب أخذ الجزيـة مـن           يخالفه أحد من الصحابة،   

  .المجوس، لأنه تقرر عندهم أن الأمر يفيد الوجوب
ــالمعقول   - ج ــذهبهم بــ ــى مــ ــور علــ ــتدل الجمهــ   .واســ

  : ن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ويدل عليه من جهة العقل ما يليإ: فقالوا

                                                 
  ).2/607(، روضة الناظر )2/235(، العدة )2/69( المحصول - 1
 .43 سورة البقرة الآية - 2
 ).1248(، ضعفه الألباني في إرواء الغليل )111( رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة - 3
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، فإذا لـم     أن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم الحاجة إلى العبارة عنه            - 1
يكن الأمر يفيد الوجوب، لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه وهذا محال لـشدة              

  .الحاجة إليه
لما كان كذلك، أجمع أهل اللغة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ودل               - 2

  .على هذا الإجماع أمران
، فإذا لم يفعل ما أمره به سيده، اسـتحق          "افعل كذا : "أن السيد لو قال لعبده     -

العتاب بإجماع العقلاء، فدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجـوب،           الذم و 
  .لأنه لا يلام ولا يعاتب العبد إلا لما ترك أمرا واجبا

لا : "يصف العقلاء وأهل اللسان من خالف الأمر بالعصيان، قال االله تعالى           -
ــرهم  ــا أمــ ــصون االله مــ ــشاعر1"يعــ ــال الــ   : ، وقــ

  2    فأصبحت مسلوب الإمارة نادما   أمرا جازما فعصيتني  أمرتك
ــدب، لا مــن جهــة    - 3 ــب لا يخــرج عــن الوجــوب والن  ثبــت أن الطل

ــب    ــل الطل ــر، لأن حم ــق التخيي ــين، ولا بطري ــتراك ولا التعي  الاش

 على الندب معناه افعل إن شئت، وهذا الشرط غير موجـود فـي الطلـب،               

 لوجـوه، ويلـزم مـن ذلـك        فلا يمكن حمل الطلب عليه بوجه من هـذه ا         

  .أن يكون حقيقة في الوجوب
 إن الأمــر لا يخلــو إمــا أن يكــون واجبــا، أو منــدوبا إليــه، وحملــه   - 4

 على الوجوب أحوط للمكلف، فإن كان ندبا لم يـضرنا فعلـه بـل نفعنـا،                

 وإن كان واجبا أمنـا الـضرر بفعلـه، ولـو حملنـاه علـى النـدب لـم                   

 لفـوات المقـصود الـراجح، فـدل        نأمن من الضرر بتقدير كونه واجبـا        

 .على أن الحمل على الوجـوب أحـوط فوجـب الحمـل علـى الوجـوب               

                                                 
 .6 سورة التحريم الآية - 1
  : البيت الشعري للحصين بن المنذر الرقاشي، وورد بعده- 2

  وما أنا بالداعي لترجع سالما    فما أنا بالباكي عليك صبابة
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 كما أن المندوب داخل في الواجـب مـن غيـر عكـس، فحمـل الأمـر                 

  .1على الوجوب أولى
الأمر موضوع لإفادة معنى، وهو إيجاد الفعل فكـان مانعـا مـن نقيـضه                 - 5

  .2كالخبر

  أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

تدل أصحاب هذا المذهب، وهم القائلون بأن الأمر المطلق يقتـضي النـدب             اس
  :بأدلة هي كما يلي

فإذا أمرتكم  : " قال -صلى االله عليه وسلم   -ما رواه أبو هريرة عن رسول االله         - 1
  .3"بشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم، وإذا نهيـتكم عـن شـيء فـدعوه                 

م رد الأمر إلى مشيئتنا     ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى االله عليه وسل         
واستطاعتنا، أي إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، وهو معنى النـدب، فـدل               

 .4على أن الأمر المطلق يقتضي الندب

 ن الأمر لطلـب المـأمور بـه مـن المخاطـب، وذلـك يـرجح                أوقالوا   - 2

 جانب الإقـدام عليـه ضـرورة، وهـذا التـرجيح قـد يكـون بـالإلزام                 

 بـت أقـل الأمـر لأنـه المتـيقن بـه حتـى يقـوم                وقد يكون بالندب، فيث   

  .5"الدليل على الزيادة
 واستدلوا أيضا على مـذهبهم بـأن الأمـر نـوع مـن أنـواع الطلـب،                  - 3

 والأمر من الحكيم إنمـا يقتـضي حـسن المـأمور بـه فقـط، وهـذا لا                  

                                                 
 ).2/167(الأحكام للآمدي  - 1
  ).2/168( الأحكام للآمدي - 2
 .57تقدم تخريجه في الصفحة  - 3
 ، إرشـاد   )2/173(، الأحكـام للآمـدي      )1/377( التقرير والتحبيـر لابـن أميـر الحـاج           - 4

 ).2/74(، المستصفى للغزالي )1/252(الفحول 
 ).1/17( أصول السرخسي - 5
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 يلزم منه وجوبه، بدليل النوافل والمباحات، فإنها حـسنة وليـست واجبـة،             

 زائدة على حـسن الـشيء لا يـدل عليهـا مطلـق             فصار الوجوب صفة    

ــه     ــم نحمل ــر ول ــضيه الأم ــا يقت ــل م ــى أق ــاه عل ــر، فحملن  الأم

  .1على الزيادة 
واحتجوا أيضا بأنه لو كان الأمر يقتضي الوجوب لما حسن من العبـد مـع                - 4

سيده، ومن الولد مع والده بلفظ ألزمت وأوجبت، فلما رأينا الجميع يتخاطبون            
  .2 أنه لا يقتضي الوجوببينهم بذلك دل على

صـلى االله   -، وفي سنة نبيـه      -تعالى–إن الأوامر التي ذكرت في كتاب االله         - 5
، حمل أغلبها على الندب، فدل على أن الأمر المطلق إنما هـو             -عليه وسلم 

  .3حقيقة في الندب لا الوجوب

  دليل المذهب الثالث:  الثالثالفرع

شتراك اللفظي بـين الوجـوب      استدل القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي الا      
والندب، أو بين الوجوب والندب والإباحة، أو بين هذه الثلاثـة ومعهـا التهديـد،               

  .4بثبوت إطلاق الأمر حقيقة على أكثر من الوجوب

  أدلة المذهب الرابع:  الرابعالفرع

  :استدل الواقفة على مذهبهم بما يلي
والمختـار  : "...يث قال  بالقاطع ح  5وهذا الدليل وسمه الغزالي في المستصفى      - 1

، وتفصيله أنه لم يـرد مـا يبـين أن           ..."أنه متوقف فيه، والدليل القاطع فيه     
                                                 

 ).1/169( التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب - 1
 ).2/510(، الواضح لابن عقيل )1/170( التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب - 2
 ).1/136(الوصول إلى الأصول لابن برهان  - 3
 ).2/265( تفسير النصوص لأديب صالح - 4
 .)2/70( المستصفى - 5
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تقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد، أو غير هـذه            " افعل"صيغة  
المعاني، وهذا إنما يعلم إما عن طريق النقل أو عن طريق العقل ثم ذكر أنه               

  .نمــا يثبــت بالنقــل  لا دخــل للعقــل فــي اللغــة فهــذا إ    
  ".ولا حجـة فـي الآحـاد      : "والنقل إما متواتر أو آحـاد، قـال رحمـه االله          

  :وأما التواتر فلا يعدو أربعة أقسام
أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا، أو               - أ 

  .أقروا به بعد الوضع
دعى أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك، أو تصديق من ا             - ب 

  .ذلك
  .أن ينقل عن أهل الإجماع - ج 
  .أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل  -  د 

فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل، ودعوى شـيء          : "ثم قال رحمه االله   
لا " أمرنا بكذا "أو قول الصحابي    " أمرتك بكذا "أو في قوله    " افعل"من ذلك في قوله     

  ".يمكن، فوجب التوقف فيه
إن صيغة الأمر ترد وقد تفيد معان كثيرة، وليس حملها على بعض الوجـوه               - 2

" الفرقة"بأولى من حملها على سائرها، فوجب التوقف فيها، فإنا نستعمل لفظ            
تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة، وتارة في الخمـسة،          " النفر"و" الجماعة"و

نتوقف في الأسـماء    ولا سبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل التحكم، وكما          
  .1لون، عين: االمشتركة ك

وقالوا أن لفظ الأمر في النصوص الشرعية ورد استعماله في معنى النـدب              - 3
والإباحة أكثر مما ورد استعماله في معنى الوجوب، ولا يجـوز أن يكـون              

  .2موضوعا للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر

                                                 
 ).2/242(ة في أصول الفقه ، العد)2/72( المستصفى للغزالي - 1
 ).3/275(، الأحكام لابن حزم )31ص( التبصرة في أصول الفقه للشيرازي - 2
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  ة الأمر المطلق على حكم المأمور بهمناقشة أدلة العلماء في دلال:  الثالثالمطلب

  مناقشة أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

لقد اعترض المخالفون للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن الأمر المطلق يدل 
  على الوجوب حقيقة باعتراضات نوردها فيما يلي معقبين بردود الجمهور عليها

  :أولا من كتاب االله تعالى 

 من جهة الإجمـال     -تعالى–جمهور من كتاب االله     لقد اعترض على أدلة ال    
  .ومن جهة التفصيل

والجـواب مـن جهـة      : "-رحمـه االله  –أما من حيث الإجمال قال الآمدي       
  .الإجمال، و التفصيل

أما الإجمال فهو أن جميع ما ذكروه لا خروج له عن الظن، وإنما يكون مفيدا فيما                
  .1"يطلب فيه الظن، وهو غير مسلم فيما نحن فيه

فليحـذر  "وقال الغزالي في معرض الرد على الجمهور في استدلالهم بقوله تعالى            
تدعون أنه نص   ": " أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم       الذين يخالفون عن أمره   

في كل أمر أو عام؟ ولا سبيل إلى دعوى النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقـول                 
  .2"لعموم، ونتوقف في صيغتهبا

ورد الجمهور على هذا أنهم يثبتون الحكم في جميع ما يتناوله العموم من أفـراد،               
فالعام على ظاهره من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد، لا يـصرف عـن                

  .ذلك إلا بدليل

                                                 
  ).2/168(الأحكام في أصول الأحكام  -1  

  .)2/77( المستصفى - 2
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ثم إن القاعدة الأصولية تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الـسبب،              
من الآيات في كتاب االله كان لها سبب نزول، ولكن يبقى عموم اللفظ هـو               فكثير  
  .المحكم

  :و أما من حيث التفصيل
 اسجدوا لآدم فسجدوا    ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة      : "قوله تعالى  - 1

عك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنـا          قال ما من   ،إلا إبليس لم يكن من الساجدين     
  ".خيـــر منـــه خلقتنـــي مـــن نـــار وخلقتـــه مـــن طـــين 

فقلتم أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، لأن الـشارع رتـب اللـوم والعتـاب               
  .- وهــو الــسجود -والعقوبــة علــى تــرك المــأمور بــه     

  :والاعتراض عليه من وجوه
وجـوب،  لعل الأمر بالسجود في الآية صاحبه واقترن به ما يدل على ال          - أ 

  .- أي المجرد عن القرائن–وأما المسألة فهي في الأمر المطلق 
 كان  -أي التي خاطب االله تعالى بها الملائكة      -لعل الأمر في تلك اللغة       - ب 

يقتضي الوجوب لذلك ذم االله إبليس على مخالفة الأمر، بخـلاف لغتنـا           
  .فإن الأمر فيها لا يقتضي الوجوب

–ستكباره وكفره لا لمخالفة أمـر االله        إن اللوم والذم في الآية لإبليس لا       - ج 
   إلا إبلـيس أبـى واسـتكبر      :"، بدليل قوله فـي آيـة أخـرى        -تعالى

  .1،2"وكان من الكافرين 
لا مانع من أن تفيد وجوب السجود،       " اسجدوا"إن صيغة الأمر في الآية        -  د 

  .3ة في الوجـوب   ولكن لا دليل لكم فيها على أن صيغة الأمر هذه حقيق          
  :والجواب عن هذه الاعتراضات كما يلي

                                                 
 .34 سورة البقرة الآية - 1
  ).2/368(، شرح الروضة للطوفي )1/229( العدة في أصول الفقه- 2
 ).2/250(ديب صالح  تفسير النصوص للأ- 3
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لم يقترن الأمر في الآية بقرينة بل جاء مطلقا، ودعوى القرينة مردودة              - أ 
لأنها مجردة عن الحجة، والظاهر خلافه إذ الأصل عدم القرينة ومجرد           

  .1احتمالها لا يكفي، ولا يترك له ظاهر الخطاب
وأما اقتضاء الأمر   : " الاعتراض  مجيبا عن هذا   2قال نجم الدين الطوفي    - ب 

-في تلك اللغة الوجوب دون هذه، فخلاف الظـاهر أيـضا، لأن االله              
 حكى لنا الحكاية بلغة، والأصـل مطابقـة الحكايـة           -سبحانه وتعالى 

للمحكي، وموافقته، وهو يقتضي أنه عز وجل أمر الملائكة بالـسجود           
أنه أمـرهم بغيـر     : باللغة العربية التي ورد بها القرآن، وأكثر ما يقال        

 صـادق فـي     -عز وجـل  -العربية ثم حكى القصة بالعربية، لكن االله        
إخباره، والصدق يقتضي مطابقة المخبر به للمخبر عنه، وأقل ذلـك أن    
تكون مطابقة معنوية، وهو إيراد المعنى من غير زيادة ولا نقص، واالله            

 ليس يعزب عليه ذلك، فوجب حمل الأمـر علـى ذلـك،             -عز وجل -
  .3"فهذه الدعوى إذا قوبلت بظاهر الحال كانت هباء منثورا: لجملة وبا

 إنما عاتبه وعاقبه لأجل مخالفة أمره بالسجود، وعلـى          -تعالى–إن االله    - ج 
  .استكباره وكفره، أي عاقبه على الأمرين جميعا

يفيد تحليل ذلك   " ما منعك ألا تسجد   "بعد قوله   " إذ أمرتك "إن قوله تعالى      -  د 
مـذكور فـي معـرض      " إذ أمرتك "مر، لأن قوله    الذم بمجرد ترك الأ   

                                                 
 )1/229(، العدة في أصول الفقه)2/369(شرح مختصر الروضة للطوفي  - 1
كان فقيهـا   : " هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي الحنبلي، قال الصفدي              - 2

 وجد  شاعرا أديبا فاضلا قيما بالنحو واللغة والتاريخ، مشاركا في الأصول، شيعيا يتظاهر بذلك،            
بخطه هجو في الشيخين، ففوض أمره إلى بعض القضاة، وشهد عليه بالرفض، فضرب ونفـي               

 وقراءة الحديث، وله من التـصانيف،  الاشتغالإلى قوص، فلم ير منه بعد ذلك ما يشين، ولازم          
  .مه710، توفي سنة "مختصر الترمذي" في الأصول وشرحها، و"مختصر الروضة"

 ).1/599(ة انظر ترجمته في بغية الوعا
 ).2/369( شرح مختصر الروضة - 3
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يفيد كونـه   " أمرتك"التحليل، والأمر الوارد في الآية والمذكور في قوله         
أمرا على إطلاقه، لا كونه أمرا مخصوصا في صـورة مخـصوصة،            
وعليه وجب أن يكون ترك الأمر موجبا للذم، وذلك يدل على أن الأمر             

  .1المطلق يقتضي الوجوب
  ". ويـل يومئـذ للمكـذبين      وإذا قيل لهم اركعـوا لا يركعـون       : "قوله تعالى  - 2

   ذمهـم علـى تـرك الركـوع لمـا أمـرهم بـه،               -تعـالى –قالوا أن االله    
ــوب     ــضي الوجـ ــق يقتـ ــر المطلـ ــى أن الأمـ ــدل علـ   .فـ

  :واعترض عليه باعتراضين
 الأمر، وإنما ذمهم  ذمهم في الآية على ترك هذا-تعالى–لا نسلم أن االله    - أ 

  ".ويل يومئذ للمكذبين: "لأجل كفرهم وتكذيبهم للرسل ويدل عليه قوله
أن الأمر في الآية إنما دل على الوجوب بقرينة صارفة، وهذا خـارج              - ب 

 .عن محل النزاع

  :وأجاب الجمهور عن هذين الاعتراضين بما يلي
وه كثيرة، إلا أن ذمه لهم في هذه الآية         إن االله ذمهم على كفرهم من وج        - أ 

  .2- وهو الصلاة-كان على تركهم للمأمور
ن الذم في الآية مرتب على الترك، والويل على التكذيب، فإما           إوقيل   -

أن يكون المكذبون هم التاركون، فلهم الويل بسبب التكـذيب ولهـم            
، العقاب بسبب ترك المأمور به، إذ الكفار مأمورون بفروع الشريعة         

وإما أن يكونوا غيرهم، فيجوز أن يستحق قوم الويل بسبب التكذيب،           
  .3وآخرون العقاب بسب ترك المأمور به

                                                 
  ).2/250( تفسير النصوص - 1
 ).1/250( إرشاد الفحول - 2
 .)2/29(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/250( إرشاد الفحول - 3
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من ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل يبين صحة ذلك، وقد رتـب               - ب 
الشارع الذم على مجرد ترك الفعل، وترتب الحكم على الوصف يشعر           

لقرينة؟ والأصل عدم وجـود     أين ا :بالغلبة فيكون نفس الترك علة، فيقال     
  .1القرينة

  فليحــذر الــذين يخــالفون عــن ."وأمــا اســتدلالكم بقولــه عــز وجــل - 3
ــره ــيم   أمـ ــذاب ألـ ــصيبهم عـ ــة أو يـ ــصيبهم فتنـ   ". أن تـ

واعترض على هذا الدليل بأنه غير عام في كل أمر بصيغته، ومعنى مخالفة             
وأن لا يفعل على ما هو عليه من إيجاب أو نـدب            أمره أن لا يعتقد موجبه      

  .2ونحن نقول بـه، فلـيس فيـه أن كـل أمـر مطلـق يفيـد الوجـوب                  
 :الجواب عليه

إن االله حذر من مخالفة أمره أو أمر رسول         : "3قال الشيرازي في شرح اللمع    
، فلو لم تكن له صيغة تدل على الفعل لما حـذر            -صلى اله عليه وسلم   -االله  

جرده، ولأن أهل اللسان وأرباب اللغة ذكروا أقـسام الكـلام           من مخالفته بم  
، والنهي  "افعل"أمر ونهي وخبر واستخبار، فالأمر قولك       : فقالوا أربعة أقسام  

أزيـد فـي    "، والاستخبار قولك    "زيد في الدار  "، والخبر قولك    "لا تفعل "قولك  
  نـة،  من الصيغ المجردة من غيـر اعتبـار قري        " افعل"، فجمعوا قوله    "الدار؟

ــم   ــسام كلامه ــة أق ــي معرف ــين العــرب ف ــا وب   وهــم الواســطة بينن
  وأحكامهم، وإذا أخبروا عنهم بشيء وجـب علينـا قبولـه والعمـل بـه،               

ــالتمر       ــان ك ــماء الأعي ــي أس ــك ف ــنهم ذل ــا م ــا قبلن   ...كم
فإنا لم نسمع ذلك من العرب ولم نعرفه إلا بنقلهم عن العرب، فـإذا عرفنـا                

ــو   ــل ق ــب أن نقب ــذلك وج ــم ب ــسألتنا نقله ــي م ــم ف   ".لهم ونقله

                                                 
 ).2/369(،  شرح مختصر الروضة )2/29( الإبهاج في شرح المنهاج - 1
  ).2/169( الأحكام للآمدي - 2
 ).1/200( شرح اللمع - 3



   على حكم المأمور بهق المطلدلالة الأمر: المبحث الأول                      مقتضى الأمر: الأولالفصل 

- 68 - 

كما أن المقصود بالآية هو الواجب لا المندوب لأن المندوب لا يعاقب علـى              
  تركه اتفاقا

  ومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قــضى االله : "و أمــا قولــه ســبحانه - 4
  ". أمـــرا أن يكـــون لهـــم الخيـــرة مـــن أمـــرهمورســـوله

، أي  "أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم      : "أنّ المراد من قوله   : قالوا معترضين 
 في اعتقاد وجوب المأمور بـه أو ندبـه، وفعلـه علـى مـا هـو عليـه،                   

ــدب     ــدبا فنـ ــان نـ ــب، وإن كـ ــا فواجـ ــان واجبـ   .1إن كـ
  :الجــــــواب عــــــن هــــــذا الاعتــــــراض   

قال ابـن   قالوا أن الواجب لا تخيير فيه و إنما التخيير في الندب أو الإباحة،              
وليس يقابل الأمر الوارد إلاّ بأحـد ثلاثـة         : "2 في الأحكام  –رحمه االله –حزم  

–إما واجب   : أوجه لا رابع لها، فعلم ذلك بضرورة الطبيعة بل ببديهة العقل          
عـز  -، وإماّ الندب والتخيير في فعل أو ترك، وقـد أبطـل االله              –وهو قولنا 

، وإمّا  "م الخيرة من أمرهم   أن تكون له  : "-تعالى– هذا الوجه في قوله      -وجل
   فــأخبر تعــالى أن مــن فعــل ذلــك فقــد -وهــو المعــصية–التــرك 

  ".ضـــلّ ضـــلالا مبينـــا، فـــارتفع الإشـــكال جملـــة     
 للآية، فقـد روى ابـن       –رضي االله عنهما  –واستدلوا أيضا بفهم ابن عباس      

أنّه سأل ابن عباس عن ركعتـين بعـد         : " في تفسيره، عن طاوس قال     3كثير

                                                 
 .)2/169(حكام للآمدي  الأ- 1
 .)3/292( الأحكام لابن حزم - 2
هو عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمـشقي،                   - 3

، "البدايـة والنهايـة   "،  "التفسير"محدث حافظ، مفسر، فقيه، مؤرخ وعالم بالعربية، من مؤلفاته،          
ــسانيد     ــع الم ــي جم ــاب ف ــنة    وكت ــوفي س ــا، ت ــشرة و غيره ــ774الع   ،مه

  ).3/134(، معجم المؤلفين )5/231(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
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وما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا       : "وقرأ ابن عباس قوله تعالى    العصر فنهاه،   
  .1" أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمقضى االله ورسوله

   فيمـا شـجر   فلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكمـوك     : "و أما قوله تعالى    - 5
  ".بينهم ثم لا يجدوا في أنفـسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليما                

" ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت       : "بأنه لا حجة فيها، و قوله     : قالوا
أي حكمت به من الوجوب والندب والإباحة والتحريم ونحوه، وليس فيه مـا             

  .2يدل على أنّ كلّ ما يقضي به يكون واجبا
يات من كتاب االله على أن تارك المأمور عـاص فغيـر            م بالآ هوأمّا استدلال  - 6

 :مسلّم، وبيانه من وجهين

، فلو كـان    " و يفعلون ما يأمرون    لا يعصون االله ما أمرهم    : "قوله تعالى   - أ 
لا : "العصيان عبارة عن ترك المأمور به لكان معنـى قولـه تعـالى            

ويفعلون " ما يؤمرون به، فكان قوله       أنهم يفعلون " يعصون االله ما أمرهم   
 .تكرارا" ما يؤمرون

ــر قــد يكــون واجبــا       - ب  ــع المــسلمون علــى أن الأم   أجم
  أو منــدوبا، وتــارك المنــدوب غيــر عــاص، فتبــيّن أنّ      

  .3المعــصية ليــست عبــارة عــن تــرك المــأمور بــه      
 :و جوابه كما يلي

مـر  إنّ المعصية هي عبارة عن ترك المأمور به، لكن إذا كان الأمر أ              - أ 
  .ممنـــوع: مـــسلّم، والثـــاني: إيجـــاب أو مطلقـــا؟ والأول

هي حكاية حال، يكفـي فـي       " لا يعصون االله ما أمرهم     "–وقوله تعالى   
  .تحقيقها تنزيلها على صورة واحدة، وهو الأمر على سـبيل الوجـوب           

                                                 
 .)5/465( تفسير ابن كثير - 1
 )2/169(حكام للآمدي  الأ- 2
  ).2/58( المحصول في علم الأصول للرازي - 3
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به في الماضـي،    " لا يعصون االله ما أمرهم     "-واالله أعلم -ومعنى الآية   
 . في المستقبلبه" ويفعلون ما يؤمرون"

لا نسلّم كون المستحبّ مأمورا به حقيقة، بل مجـازا، لأن الاسـتحباب              - ب 
  .1لازم للوجوب، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز

  -صلى االله عليه وسلم-من سنة النبي : ثانيا

اعترض المخالفون لمذهب الجمهور على أدلتهم مـن الـسنة مـن حيـث              
  .الإجمال ومن حيث التفصيل

 :الإجمالمن حيث -

تمسكهم من  : الشبهة الثالثة : " واسما إياها بالشبهة   –رحمه االله –قال الغزالي   
جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصـل،               

  .2"وليس شيء منها صريحا

فهو يرد الاستدلال بهذه الأحاديث لأنها أحاديث آحاد ظنية الثبوت، وحتّى لو كانت 
 غير صريحة –أيضا–صريحة لا يمكن إثبات أصل كهذا بها، ولكنها صحيحة 

  .فهي ظنية الدلالة على المراد

  :الجواب على هذا الاعتراض

  إن جماهير العلماء من السلف والخلف يرون الاحتجاج بخبر الواحد الثقة، قال  −

                                                 
 .بتصرف) 2/59( المحصول في علم الأصول للرازي - 1
  ).2/77( المستصفى - 2
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والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة : "-رحمه االله– 1الإمام النووي −
أنّ خبر الواحد : ابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصولوالت

  .2"الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها
الحجة " فصلا بعنوان    3"الرسالة" في كتابه    –رحمه االله –ولقد عقد الإمام الشافعي     

وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهـي أدلـة           " في تثبيت خبر الواحد   
في قبول خبر الواحد الثقة في المسائل العلمية والمسائل العملية على حـد             عامة  

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هـذا         : "سواء، ثم ختم البحث بقوله    
منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكـذلك              

  .4"حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان

  :أمّا من حيث التفصيل-

ــلم - 1 ــه وسـ ــلى االله عليـ ــى : "قولـــه صـ ــق علـ ــولا أن أشـ   لـ
  ".أمتــــي لأمــــرتهم بالــــسواك عنــــد كــــلّ صــــلاة

أنّ فيه ما يدلّ على أنه أراد بالأمر أمر         : اعترض عليه من حيث دلالته فقالوا     
 بـدليل أنـه     –أي أنّ حكم الوجوب غير مستفاد من الأمر المطلق        –الوجوب  

مشقة لا تكون إلا في فعل الواجب، لكونه متحتما، بخلاف          قرن به المشقة، وال   
المندوب لكونه في محل الخيرة بين الفعل والترك، ولا يمتنع صرف الأمـر             

                                                 
 هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الخزامي النووي، محرر المذهب الشافعي ومرقعـه                - 1

، تـوفي   "الروضة"،  "شرح المهذب "،  "شرح صحيح مسلم  "ومرتبه، له تصانيف كثيرة نافعة منها       
  .مه676سنة  

، طبقات الشافعية لابـن قاضـي شـهبة    )407ص(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي  
 ).5/354( شذرات الذهب ،)2/9(

  ).1/280( صحيح مسلم بشرح النووي - 2
  .)471-401ص ( الرسالة - 3
  )453ص ( الرسالة - 4
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على مطلق الأمر لا يمنع من هذا       " لولا"إلى الوجوب بقرينة، ودخول حرف      
  .1"التأويل

ت عن الأمـر    لا حجة فيه، فإنها إنما سأل     : "وأمّا استدلالهم بقصة بريرة قالوا     - 2
طلبا للثواب بطاعته، والثواب والطاعة قد يكون بفعل المندوب، وليس فـي            
ذلك ما يدّل على أنها فهمت من الأمر الوجوب، فحيث لم يكن أمرا لمصلحة              

  .2"لا حاجـة لـي فيـه      : أخروية لا بجهة الوجوب ولا بجهة الندب، قالـت        
ها، فلا نـسلم أنهـا      إذا سلم أن الشفاعة في صورة بريرة غير مأمور بإجابت         "

كانت في تلك الصورة مندوبة، ضرورة أن المندوب عندنا لا بد وأن يكـون              
  .3"مأمورا به

  ذروني مـا تـركتم، فإنمـا هلـك مـن كـان             : "سلمقوله صلى االله عليه و     - 3
ــرتكم    ــإذا أم ــائهم، ف ــى أنبي ــتلافهم عل ــؤالهم واخ ــرة س ــبلكم بكث   ق

  " فــدعوهبــشيء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم وإذا نهيــتكم عــن شــيء
ــات      ــوب إثب ــر للوج ــى أن الأم ــه عل ــتدلال ب ــأن الاس ــالوا ب   ق

  .الــشيء بنفــسه، وهــو محــال لأنــه يلــزم منــه الــدور       
بأنا لا نقول أن الأمر الأوّل دلّ على أصل الرجحان، فلما قال            : "وأجيب عنه 
فـأتوا  : "امتنع أن يكون المراد من قولـه      " فأتوا منه ما استطعتم   "مرة أخرى   

ح وإلا لزم التكرار الخالي من الفائدة، فوجب حمله علـى           أصل الترجي " منه
فائدة زائدة وتأكيد الطلب بحيث يمنع من الترك، فائدة زائدة، فوجب حملـه             
عليه إلا أن يذكر الخصم ما يصلح معارضا، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله صـلى               

فيـد  فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلب وذلك ي       " ما استطعتم : "االله عليه وسلم  
  .4المنع من الترك
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 فإن قوله   – أيضا   –وأمّا خبر أبي سعيد الخدري فلا حجة فيه         : "قال الآمدي  - 4
إنما كان محمولا على    " استجيبوا الله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم       : "تعالى

له في إجابة دعائـه، و نفيـا        وجوب إجابة النداء، تعظيما الله تعالى، و لرسو       
للإهانة عنه والتحقير له، بالإعراض عن إجابة دعائه لما فيه من هضمه في             
النفوس وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة، ولا يمتنع صرف الأمـر            

  .1"إلى الوجوب بقرينة

  : مناقشة استدلال الجمهور بالإجماع على ما ذهبوا إليه- ب

زعموا أن الأمة لم تزل في جميـع        : " استدلال الجمهور  قال الغزالي مجيبا على    −
الأعصار ترجع إلى إيجاب العبادات وتحـريم المحظـورات إلـى الأوامـر             

ــالى  ــه تع ــواهي، كقول ــاة  : "والن ــوا الزك ــصلاة وآت ــوا ال   ...".وأقيم
لهم إلـى الخطـإ،     أن هذا وضع وتقول على الأمة، ونسبة        : والجواب: "ثمّ قال 

يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر          : ويجب تنزيههم عنه، نعم   
 ذلك من القرائن والأدلة، بدليل      –وهم الأقلون –للوجوب، وإنما فهم المحصلون     

أنهم قطعوا بوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب، وإن لم يكن            
 وكيف قطعوا مع الاحتمـال لـولا أدلـة          موضوعا له، والنهي يحتمل التنزيه،    

الأمر للندب بالإجماع، لأنهـم حكمـوا       :  وما قولهم إلا كقول من يقول      !قاطعة؟
بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله، لصيغة الأمر، والأوامر التـي حملتهـا            
الأمة على الندب أكثر، فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض، إذ مـا              

 إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول هي للإباحـة      من فريضة 
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 الـصلاة   مفإذا قـضيت  : " ، وقوله  1"فاصطادوا: "بدليل حكمهم بالإباحة في قوله    
  . 3" وإن كان ذلك للقرائن، فكذلك الوجوب2" في الأرضفانتشروا

ائع التي فهم الصحابة منها أن الأمر المطلق يقتـضي الوجـوب،            وأما عن الوق   −
  .فيحتمل أنهـم رجعـوا فـي ذلـك إلـى قـرائن لا إلـى مجـرّد الـصيغة                  

  :الجواب عليه
أنّ الصحابة احتجوا بنفس صيغة الأمر على الوجوب، و لم يرجعوا إلى أيّ               - أ 

  .قرينة من القرائن
 -ن، دلّت على الوجـوب    لو صحّ أنّ الصحابة اعتمدوا على قرينة من القرائ         - ب 

لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر، لأنّ في تركها تضييع للـشريعة،              
  .ولا يجوز إطلاق مثل هذا على الصحابة

أنه لو لم يقتض الأمر المطلق الوجوب بمجرده لحصل من الصحابة سـؤال              - ج 
عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال، فلما لم ينقل عنهم ذلك دل على أنهم        

  .4فهموا من أمره الوجوب، دون الاعتماد على أيّ قرينة من القرائن

  : مناقشة استدلال الجمهور بالمعقول على ما ذهبوا إليه–ج 

 من المهمات، وليس إخلاء أحد الأمرين من لفظ يدل          –أيضا-ن الندب   إقالوا   - 1
عليه، أولى من الآخر، وإن قيل بأن المندوب له لفظ يدل عليه وهـو قـول                

أوجبـت  : (، فللوجوب أيضا لفظ يدل عليه وهو قولـه       )ندبت ورغبت  (القائل
  .5)وألزمت وحتمت

  :م بإجماع أهل اللغة فجوابه كما يليهأما استدلال - 2
                                                 

  .2 الآية المائدةسورة  - 1
  .10 الآيةالجمعةسورة  - 2
 .)2/79( المستصفى - 3
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فيما يخص أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا، وإذا لم يفعل استحق التوبيخ،               −
يده، فأجيب عنه بأنه إنما استحق التوبيخ والذم بسبب إخلاله بما أمره به س            

لأنّ الشريعة الإسلامية جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أوامره،          
ولأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه، والعبد يلزمه إيـصال              
المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه، ولأن ذلك دلالة على أن السيد لو أمر              

ــه    ــب عليـ ــا وجـ ــد لمـ ــص العبـ ــل يخـ ــد بفعـ   .1العبـ
قوله أن السيد لو أمره بشيء يعود نفعه إليه خاصة لا يجب            : "وأجيب عنه 

عليه، قلنا ليس كذلك، بل يجب على العبد امتثال أمر السيد، سواء أمـره              
بشيء يعود نفعه إليه أو إلى السيد، على أن ما يعود من النفع إلى العبـد                
فهو عائد إلى المولى، لأن العبد ملكه، فما يعود إلى العبد بـصلاح كـان               

  .2"ئدا إلى المولى بصلاح ملكهعا
وأما قولهم أن أهل اللغة يصفون من خالف الأمر المطلق بالعـصيان، و              −

يحكمون عليه باستحقاق الذم والتوبيخ، ليس كـذلك، فإنـه لـيس القـول              
بملازمة هذه الأمور بالأمر المطلق، وملازمة انتفائها للأمر المقيّد بالقرينة          

  .3في المندوبات، أولى من العكس
ن الأمر لا يمكن أن يكون حقيقة في الندب فهو مقابل بمثله، فإن حمل              إقولهم   - 3

افعل وأنت ممنوع من الترك، وهو غير مذكور        : الطلب على الوجوب معناه   
  .4في الطلب، فلا يكون حمله على أحدهما أولى من الآخر

ن حمل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف، فهو معارض بما يلـزم            إقولهم   - 4
 على الوجوب من الإضرار اللازم من الفعل الشاق بتقدير فعلـه،            من حمله 

والعقاب بتقدير تركه، ولما فيه من مخالفة النفي الأصلي بمـا اخـتص بـه               
                                                 

  .بتصرف) 1/56( المعتمد لأبي الحسين - 1
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الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان بخلاف المنـدوب، كيـف وأن            
المكلف إذا نظر وظهر له أن الأمر للندب فقد أمن الضرر وحصل مقـصود              

  . 1الأمر
ن الأمر موضوع لمعنى، فكان مانعا من نقيضه، دعوى محل النزاع،           إولهم  ق - 5

والقياس على الخبر من باب القياس في اللغات وهو باطل، ثم إنه منقـوض              
  .2بالأمر بالمندوب

  :مناقشة أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

اعترض المخالفون على ما استدل به أصحاب هذا المـذهب باعتراضـات            
  :يما يلينوردها ف

   فـي قولـه     –رضـي االله عنـه    –أما اسـتدلالهم بحـديث أبـي هريـرة           - 1
  " ومـا أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم             : "...صلى االله عليه وسلم   

ــالوا ــدب     : فق ــى الن ــو معن ــشيئتنا وه ــى م ــك إل ــه ردّ ذل   .أن
  :فيمكن الاعتراض عليه من وجوه

  أن هذا الخبـر مـن أخبـار الآحـاد فـلا يوجـب العلـم، وإثبـات                    - أ 
ــذ ــن   هـ ــة الظـ ــم لا غلبـ ــه العلـ ــسألة طريقـ   .3ه المـ

ولا يثبت مثل ذلـك بخبـر الواحـد لـو صـحت             : "...وقال الغزالي 
  .4..."دلالته
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تفويض الأمر إلى مشيئتنا، فإنه لم يقـل        " ما استطعتم : "لا يلزم من قوله    - ب 
وليس ذلك خاصية للندب، فإن     " ما استطعتم : "، بل قال  "فافعلوا ما شئتم  "

  .1كل واجب كذلك
 " فــأتوا منــه مــا اســتطعتم: "ولــه صــلى االله عليــه و ســلمإن ق - ج 

ــستطيعه لا يجــب   ــالوجوب، لأن مــالا ن ــول ب ــيلا للق  يــصلح دل

ــه      ــاء أن ــه العلم ــع علي ــا أجم ــا، ومم ــف إلا "علين  لا تكلي

 ، وأما المندوب، فـلا حـرج فـي تركـه مـع الاسـتطاعة               "بمقدور

  .2وهو مرتبط بمشيئتنا
لا يـدل علـى     " وا منه ما استطعتم   فأت "–صلى االله عليه وسلم   –أن قوله     -  د 

 مـن   والله على الناس حج البيـت     : "الندب كما لا يدل عليه قوله تعالى      
  .، ولا خلاف في وجوب الحج3"استطاع إليه سبيلا

وأما قولهم أن الطلب يشمل الواجب والمندوب، فيثبت أقل الأمر لأنه المتيقن             - 2
  :ل على الزيادة، فيعترض عليه من وجوهبه حتى يقوم الدلي

لا نسلم أن مطلق الطلب يمكن حمله حقيقة على المندوب وقد دللنا على               - أ 
  .4ذلك بأدلة من القرآن والسنة، ودليلكم عقلي، فيقدم النقل على العقل

ثم إن هذا الكلام صحيح لو كان الواجب ندبا وزيادة، وليس كذلك، لأن              - ب 
 .5ل، وهو غير موجود في الواجبالندب من حده جواز ترك الفع

ثم لو كان تنزيل لفظ الأمر على المتيقن لازما، لكان جعله حقيقة فـي               - ج 
  رفع الحرج عن الفعل أولى، لكونه متيقنا بخلاف المندوب، فإنه متميز 
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  .1بكون الفعل مترجحا على الترك، وهو غير متيقن
لـى حـسن    وأما قولهم أن الأمر نوع من أنواع الطلب، والطلـب يـدل ع             - 3

المطلوب، والمندوب حسن، وأما الوجوب فهو صفة زائدة على حسن الشيء           
  .لا يـــدل عليهـــا مطلـــق الأمـــر، فيحمـــل علـــى النـــدب 

أننا ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجـاب لكـن الأمـر يقتـضي               : فجوابه
الوجوب والحسن يتبع الإيجاب، لأن كل واجب حسن، فلو كان شيء حـسن             

 قلناه، وما هذا إلا بمنزلـة مـن ادعـى أن قولـه              ليس بواجب لم ينقض ما    
  .أنه يقتـضي حـسن الفعـل و لا يقتـضي الوجـوب            " ألزمت"و" أوجبت"

  ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهـي عنـه، وقـد                
  يكره كراهة تنزيه، ثم لم يحمل كراهة التنزيـه لأنهـا أقـل مـا يقتـضيه                 

  .هـي صـفة زائـدة علـى زعمـه         النهي بل حملهـا علـى التحـريم و        
وعلى أن الأمر إذا كان يقتضي حسن المأمور به فإنه يقتضي قبح ضده، ولا              

  .2يمكن تركه إلا بفعل المأمور به، فاقتضى أن يكون واجبا
  وأما قولهم أنه لو كان الأمر يقتـضي الوجـوب لمـا حـسن مـن العبـد                   - 4

ــا   ــا رأين ــت، فلم ــظ ألزمــت وأوجب ــده بلف ــد لوال ــن الول ــسيده وم   ل
  الجميــع يتخــاطبون بيــنهم بــذلك دل علــى أنــه لا يقتــضي الوجــوب 

  بـأن هـذه الألفـاظ قـد تـستعمل فـي غيـره، فمتـى                : فيعترض عليه 
ــوب      ــن الوج ــرب ع ــرفتها الع ــن ص ــد أو الاب ــن العب   وردت م

  .إلــى محملــه، وهــذا غيــر ممتنــع كالأســماء المــشتركة      
و على الوجوب،   ثم إن هذا يبطل بلفظ النهي، فإن الجميع يتخاطبون به ثم ه           
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وعلى أن تجويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن الحقيقة، ألا ترى أنهم يقولـون              
  .1"يا حمار، فلا يخرج ذلك عن الحقيقة: يا جواد، وللبليد: للسخي

وأما قولهم أن الأوامر الواردة في النصوص الشرعية حملت على النـدب،             - 5
 وأخبار رسول   -الىتع–فيعترض عليه بورود الأوامر الكثيرة في كتاب االله         

 حملت على الإيجاب، فهلا جعل الإيجاب مدلولا        -صلى االله عليه وسلم   -االله  
  .!2أصليا للصيغة؟

  مناقشة دليل المذهب الثالث:  الثالثالفرع

  .و دليلهم في ذلك ثبوت إطلاق الأمر حقيقة على أكثر من الوجوب
 ـ                   ن ويمكن الاعتراض عليـه بـأن المجـاز أولـى مـن الاشـتراك، وهـذا م

ــاب      ــة الكت ــي لغ ــي ه ــة الت ــات العربي ــي خطاب ــد ف ــسط القواع   أب
  .والسنة

  ثم إنه قـد تبـين مـن أدلـة الجمهـور أن الوجـوب متعـين للحقيقـة عنـد                     
ــل     ــن قبي ــة م ــاني الباقي ــى المع ــر عل ــة الأم ــون دلال ــلاق فتك   الإط

  .3المجاز

  مناقشة أدلة المذهب الرابع:  الرابعالفرع

لنقلي على أن الأمر المطلق إنما ورد حقيقة فـي          أما استدلالهم بانتفاء الدليل ا     - 1
 .وغيره، فغير مسلم... الوجوب أو الندب أو الإباحة 

لا نسلم لكم أنه لا حجة في خبر الواحد الثقة، فقد دلت نصوص شرعية               −
لا تحصى على وجوب العمل والاحتجاج به وهـو مـذهب جمـاهير             

                                                 
 .)1/170( التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب - 1
 .)1/136( الوصول إلى الأصول لابن برهان - 2
 .)2/265( تفسير النصوص لمحمد أديب صالح - 3
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 نفر من كل فرقـة      فلولا: "-تعالى–قال االله   .العلماء من السلف والخلف   
 في الدين ولينذروا قـومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم             طائفة ليتفقهوا 

وهذا مصير من البخاري إلى     : "–رحمه االله – 2قال ابن حجر  .1"يحذرون
يتناول الواحد فما فوقه، ولا يختص بعدد معين، وهـو          " طائفة"أن لفظ   

 .3"ن عباس وغيره، كالنخعي ومجاهدمنقول عن اب

  بـاب مـا كـان يبعـث        : " في صحيحه بابا عنوانه    4وقد عقد البخاري   −
   مـن الأمـراء والرسـل واحـدا بعـد           -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

  . وســـاق أحاديـــث فـــي الدلالـــة علـــى ذلـــك5"واحـــد
ــد،    ــر الواح ــت خب ــى تثبي ــذا عل ــل ه ــشافعي بمث ــتدل ال   واس

   سـرايا وعلـى     - االله عليـه وسـلم     صـلى -بعث رسـول االله     : "فقال
  كل سرية واحد، وبعث رسله إلى الملوك، إلى كل ملـك واحـد، ولـم               
تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، فلم يكن أحد من ولاته يتـرك              

ــده  ــن بعـ ــاء مـ ــان الخلفـ ــذا كـ ــره، وكـ ــاذ أمـ   .6"إنفـ
  فإذا ثبت الاسـتدلال بخبـر الواحـد الثقـة ففـي أدلتنـا مـا يثبـت             

 .ر المطلق إنما يفيد الوجوبأن الأم
                                                 

  .122:  سورة التوبة الآية- 1
 هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، محدث حافظ، عالم برجال الحـديث و                 - 2

  .مه852، توفي سنة "التهذيب"، "الإصابة"، "فتح الباري"علله، أشهر مؤلفاته 
 ) .1/87(، البدر الطالع )7/270(انظر ترجمته في شذرات الذهب 

  .)13/291( فتح الباري لابن حجر - 3
 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، أبو عبـد االله، محـدث الفقهـاء وفقيـه                   - 4

، تـوفي   "التـاريخ "،  "الأدب المفرد "المحدثين، صاحب الجامع الصحيح وله مؤلفات أخرى منها         
  .مه256سنة 

 ).2/134(، شذرات الذهب )4/188(ت الأعيان انظر ترجمته في وفيا
  .)13/299( فتح الباري - 5
 .)13/299( فتح الباري - 6
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ثم إن هناك من الأدلة الاستقرائية الكثيرة التي كانت ثمرة جهود العلماء             −
 في تتبع مظان استعمال الألفاظ ودلالتها على معانيها، وفي تلك الأدلة

من نصوص الكتاب والسنة مـا يجعـل القـول بـالتوقف غيـر ذي               
  .1موضوع

بها معان كثيرة فيتوقـف فيهـا كمـا         وأما قولهم أن صيغة الأمر ترد ويراد         - 2
 ـ      ... لــون وعــين،  :يتوقــف فــي الأســماء المــشتركة كــ

  :فيمكن الاعتراض عليه من وجوه
إن لكل مسمى من عرض أو جسم اسما يختص به ويتميز به عن غيره                - أ 

–ليعلم المخاطب به مراد المتكلم، ولو لم يكن كذلك لبطل خطـاب االله              
، ولو لـم    2"لا بلسان قومه ليبين لهم    وما أرسلنا من رسول إ    " لنا   -تعالى

  .3يكن لكل معنى اسم منفرد به لما صح البيان أبدا
والذي شبهوا به الأوامر مـن      : "4 في إحكامه  –رحمه االله -قال ابن حزم     - ب 

الأسماء المشتركة التي ذكروا، مثل لون وعير ورجـل تـشبيه فاسـد             
ورة، وذلك أن المخاطب إذا خاطبنا بخبر ما عن رجل أو عن لون             ضر

أو أمرنا بأمر ما في ذلك فممكن أن نحمل خبره وأمره على كـل مـا                
فيجتنب كل ما يقع عليه     " لا تأكلوا عيرا  : "يقتضيه ما ذكر، مثل أن يقول     

انظروا إلى ثمـره    : "اسم عير، وإن اختلفت أنواعه، وكذلك قوله تعالى       
 وكان ذلك واقعا على كل ثمر، وإن اختلفت أنواعه، وكـذلك            5"إذا أثمر 

الهواء لا لون له، فقد انتفى بذلك عنه البيـاض والحمـرة            : قول القائل 
والسواد والخضرة والصفرة، فالفائدة بالخطاب بهذه الأسـماء قائمـة،          

                                                 
 .)2/268( تفسير النصوص لمحمد أديب صالح - 1
  .4:  سورة إبراهيم الآية- 2
 .بتصرف) 3/276(حكام في أصول الأحكام لابن حزم  الإ- 3
  .)3/276( الإحكام لابن حزم - 4
  .99: م الآيةالأنعاسورة  - 5



   على حكم المأمور بهق المطلدلالة الأمر: المبحث الأول                      مقتضى الأمر: الأولالفصل 

- 82 - 

 إلا أن يقوم دليـل      والتفاهم ممكن، وحملها على ما يقتضيه جائز حسن       
  .علــى تخــصيص بعــض مــا تحتهــا فيــصار إليــه      

وهذا غير ممكن في الأوامر التي أرادوا أن يشبهوها بالأسـماء التـي             
، وكان هذا اللفظ ممكنـا أن يـراد بـه          "افعلوا: "ذكرنا، لأنه إذا قيل لنا    

الإيجاب وممكنا به الندب أو الإباحة، فلا سبيل في بنية الطبيعـة إلـى              
كل الوجوه التي ذكرنا، إذ ممتنع بالضرورة أن يكون الشيء          حمله على   

ملزما ولا بدّ، ومباحا في تركه في وقت واحد لإنسان واحد، هذا محال             
لا يمكن ولا يقدر عليه، فيبطل تشبيههم، وصح أن الأمر لو كان كمـا              
ذكروا لكان غير مقدور على الائتمار له أبدا، ولو كان كـذلك لبطـل              

 -عـز وجـل   -، وإذ قد صح ورود الأمر مـن االله          الأمر كله ضرورة  
وصح التخاطب بالأوامر في اللغة بين الناس، علمنا أنه لا يجـوز أن             
يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار له، وبالمحالات التي لا نقـدر             
عليها، وصح أن الأمر مراد به معنى مختص بلفظه وبنيته وليس ذلـك             

  .1"إلا كون ما خوطب به المأمور

  .الترجيح:  الرابعالمطلب

إن الناظر في مذاهب العلماء وأدلتهم في دلالة الأمر المطلق يتبين له صحة             
اتجاه الجمهور القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتـضي الوجـوب، وهـو              

صلى -، ثم من سنة النبي      -تعالى–ظاهر في النصوص الكثيرة أولا من كتاب االله         
المتواتر منها والآحاد وهو المذهب الحـق الـذي عليـه           -يا،   ثان –االله عليه وسلم  

 التي ورد فيها أن الأمر المطلق يفيد الطلـب          –جماهير العلماء من السلف والخلف    
  .الجازم، ولا يصرف عنه إلا بقرينة

                                                 
  .)3/276(حكام لابن حزم  الإ- 1
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وممّا يؤكد صحة هذا المذهب اقتران كثير من هذه النـصوص بترتيـب الوعيـد               
ومن يعـص االله    : " الأمر كما في قوله تعالى     على مخالفة " المعصية"وإطلاق لفظ   

 وهذا لا يكون إلا في مخالفة الطلب        1" يدخله نارا خالدا فيها    ورسوله ويتعد حدوده  
  .الجازم

الأمر عند العرب ما إذا لم : "2وهو الذي عليه أهل اللسان، قال أحمد بن فارس
  ". المأمور به عاصيايفعله المأمور به سمي

أما :  ، قيل له!فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟: فإن قال قائل: "وقال
العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء، غير أن العادة بأن من أمر خادمه بسقيه 

  .3"أن خادمه عاص وأن الآخر معصى: ماء فلم يفعل
 القرآن بلغتهم من جهة، ، وهم القوم الذين نزل-رضي االله عنهم-ثم إن الصحابة 

وهم الذين عايشوا نزوله من جهة أخرى، كانوا يحملون الأوامر على الوجوب من 
  .غير خلاف بينهم كما مر بنا

كما أن الناظر لو حقق في مذهب المخالفين لوجد اضطرابا كبيرا في نسبة القول 
لأمر المطلق وهو أن ا–إليهم ابتداء، ثم عدم التزام أصلهم الذي نافحوا من أجله 

 إلى القول في –رحمه االله– انتهاء، مما دفع ابن حزم –ليس حقيقة في الوجوب
فصل في تناقض القائلين : "آخر فصل من مبحث الأوامر والنواهي وسمه بـ

إن القائلين بالوقف قد أوجبوا أحكاما كثيرة بأوامر وردت لا قرينة : "قال" بالوقف
  . ، وأورد بعدها أمثلة كثيرة4..."معها، فكان نقضا لمذهبهم في الوقف

                                                 
  .14:  سورة النساء الآية- 1
 هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسن، من أئمة اللغة والأدب، من أشهر                 - 2

  .مه395، توفي سنة "جامع التأويل"، "مقاييس اللغة"مؤلفاته 
 ).3/132( الذهب ، شذرات)1/118(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

  .)192-190ص( الصاحبي - 3
  ).3/358(حكام في أصول الأحكام  الإ- 4
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وأمّا اضطرابهم في نسبة القول فنجد مثلا تباين أقوال العلماء في نسبة المـذهب              
 فتارة ينسب إليـه القـول بـالوجوب، وأخـرى      -رحمه االله -إلى الإمام الشافعي    

  ...بالندب، وقيل بالاشتراك،
ل من أهل المذاهب أنه     أما الشافعي فقد ادعى ك    : " حاكيا قول الجويني   1قال السبكي 

على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ لـه              
من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف، وهذا عدول عن سنن الإنصاف بـأن              

  .2"الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب
 هـو   –رحمـه االله  –مام الشافعي   وهو ما عليه كثير من المحققين من أن مذهب الإ         

القول بمذهب الجمهور، أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وهذا إنما            
علم بكثير من المباحث التي أوردها في كتابيه الرسالة والأم، كما علم باسـتقراء              
استنباطه لكثير من الأحكام وقوله فيها بالوجوب بناء على دليل ورد بصيغة الأمر             

  .المطلق
رضي االله  –من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر تعقيبه على استدلال ابن عباس             

..." وما كان لمؤمن    : " على طاووس في الركعتين بعد العصر بقوله تعالى        –عنهما
صـلى  -فرأى ابن عباس الحجة قائمة بخبره عن النبي         : "–رحمه االله –الآية، قال   

 أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيـرة    ودله بتلاوة كتاب االله على     -االله عليه وسلم  
  .3"إذا قضى االله ورسوله أمر

 علـى   كما نجد الإمام الشيرازي ينفي نسبة القول بأن الأمر المطلق يقتضي الندب           
والذي يحكي الفقهاء عن المعتزلة أنهم قـالوا        : "هذا الإطلاق إلى المعتزلة إذ يقول     

                                                 
 هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي، أصولي وفقيه شافعي، له                  - 1

تـوفي  " رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"، "الإبهاج في شرح المنهاج  "مؤلفات كثيرة منها    
  .مه771سنة 

 .)1/410(، البدر الطالع )6/221(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
  .)2/22(الإبهاج شرح المنهاج  - 2
  )443ص( الرسالة للشافعي - 3
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، وإنما يقتضي الندب عنـدهم      أنها تقتضي الندب وليس مذهبهم على هذا الإطلاق       
  .1..."بتدريج وواسطة

:  قـال  2بل ذهب الشيرازي إلى أبعد من ذلك فيما حكاه عنه الزركشي في البحـر             
حكي عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم، بل              "

م المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر للوجوب، وإنما هذا قول قو        
 ..".ليسوا من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء

 يتبنى قولين مختلفين بعبارة واحدة، إذ يقـول  –رحمه االله –كما نجد الإمام الغزالي     
فالمختار أن صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيـره            : "...3في المنخول 

  ".يهوالمختار أنه متوقف ف:"...4، وقال في المستصفى..."قرينة
ولو أمعن الناظر في أدلة المخالفين لوجدها مدفوعة بأدلة الجمهور النقلية والعقلية،            
فأما ما ذهب إليه القائلون بالاشتراك فمدفوع بالنصوص الشرعية التـي تبـين أن              
الأمر إنما هو حقيقة في الوجوب، ويدل على غيره مـن المعـاني عـن طريـق       

  .المجاز
 بالندب هو أن الطلب متضمن لمعنى الوجوب ومعنى  ما استدل به القائلون وعمدة

الندب، فيثبت المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة، فهو غير مسلم من حيث أن    
المكلف مخير في المأمور به على سبيل الندب بين الفعل أو الترك، على خـلاف               

  .الواجب فالمكلف ملزم فيه بالفعل، ويعاقب على الترك
" المطالبـة بالـدليل   : "5اية ما معهم كما ذكر ابن قدامة في الروضة        وأما الواقفة فغ  

وفي أدلة الجمهور ما يكفي للدلالة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ومما             
                                                 

 .)1/206(شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي   - 1
  .)2/102(البحر المحيط   - 2
  .)107ص ( المنخول للغزالي  - 3
 .)2/70( المستصفى  - 4
 .)2/611(ر  روضة الناظ - 5
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: ويقال لمن قال بـالوقف    : " في الرد عليهم   –رحمه االله  –أستحسنه قول ابن حرم     
صـلى االله    -سـوله   ، ومن ر  -تعالى–ماذا تصنع إن وجدت أوامر واردة من االله         

 خالية من قرينة بالجملة، ولا دليل هناك يدل على أنهـا فـرض، ولا    -عليه وسلم 
إما أن يقف أبدا، وفي هذا ترك استعمال : على أنها ندب، فلابد من أحد ثلاثة أوجه     

، وهذا هو نفـسه     -صلى االله عليه و سلم     -، وأوامر رسوله    -تعالى –أوامر االله   
القول بلا دليـل،    : أحدهما: ك على الندب، فيجمع وجهين    أو يحمل ذل  .ترك الديانة 

، بـلا برهـان أو      -صلى االله عليه وسلم    -استجازة مخالفة االله ورسوله     : والثاني
يحمل ذلك على الفرض، وهذا قولنا وفي ذلك ترك لمذهبه وأخذ بالأوامر فرضـا              

  .1" التوفيق-تعالى –بنفس لفظها دون قرينة،وباالله 
  .آمين: نقول

تام هذا المبحث نقول أنه لا مناص من القول أن الأمر المطلق يقتضي وفي خ
الوجوب ولا يصرف عنه إلا بقرينة وهو الذي أتى به النقل الصحيح ويوافقه 

 .العقل الصريح

                                                 
  .)3/297(حكام لابن حزم  الإ - 1
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رفنا مذاهب العلماء   لقد تعرضنا فيما سبق إلى مسألة دلالة الأمر المطلق وع         
فيها، وأدلتهم، ثم ظهر لنا رجحان مذهب الجمهور، وهو أن الأمر المطلق يقتضي             

  .الوجوب ولا يصرف عنه إلا بقرينة
والأمر الذي عنيناه هو الأمر غير المسبوق بنهي عن فعله، في حين نجـد              
أن الأوامر في النصوص الشرعية ليست على منوال واحد، إذ قـد ورد بعـضها               

 في الأمر بالإصطياد    -تعالى –بوقا بمنع المأمور به والنهي عنه، و مثاله قوله          مس
غيـر  : "–عز وجل  – فإنه أمر ورد بعد حظر وهو قوله         1"وإذا حللتم فاصطادوا  "

  .2"محلي الصيد وأنتم حرم
:  عليه وسـلم فـي الأمـر بزيـارة القبـور            قوله صلى االله   –أيضا -ومن ذلك   

نهيتكم عن  : "، فإنه أمر ورد بعد حظر وهو قوله صلى االله عليه و سلم            "فزوروها"
  .3"زيارة القبور
  ما هي دلالة الأمر الوارد بعد حظر؟: فالسؤال إذن

والجواب أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة مذاهب، سـنذكرها            
ين أدلة كل فريق، واعتراض المخالف، ثم نختار المذهب الذي          في هذا المبحث ونب   

  .نراه راجحا تبعا للدليل

  مذاهب العلماء في دلالة الأمر بعد الحظر:  الأولالمطلب

  :المذهب الأول: الأولالفرع

   .الوارد بعد الحظر يدل على الوجوبقالوا بأن الأمر 
                                                 

  .2 الآيةسورة المائدة  - 1
 .1 الآية سورة المائدة  -2
  ، النسائي في كتـاب     )3698(، أبو داود في كتاب الأشربة       )977(رواه مسلم في كتاب الجنائز        -3

 .من حديث أبي بريدة عن أبيه) 22449(، أحمد )5663(الجنائز 
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   وفخر الدين 1الشيرازيأبو إسحاق : وهو مذهب جماعة من علماء الأصول منهم
 والـسبكي وأبـو الطيـب       3 والقاضي البيضاوي وجمال الدين الإسنوي     2الرازي
، وقـد   8، وعامة الحنفيـة   7، والبزدوي 6 والسرخسي 5، وأبو الوليد الباجي   4الطبري

 إلى جملة القائلين بالوجوب قبل ورود الحظـر حيـث          9نسبه عبد العزيز البخاري   

                                                 
  ).38ص( التبصرة  -1
 ).2/96( المحصول للرازي  -2
 هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي، جمال الدين أبو محمد                    -3

شـرح المنهـاج   "الإسنوي، الفقيه الشافعي، الأصولي النحوي العروضي، من أهـم مـصنفاته            
  .مه772، توفي سنة "التمهيد"، "للبيضاوي

 ).2/92(انظر ترجمته في بغية الوعاة 
 ).2/272(، نهاية السول )2/43( الإبهاج شرح المنهاج  -4

هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل المجتهد المطلق، مـن مؤلفاتـه                 
  .مه310، يوفي سنة "اختلاف العلماء"، "جامع البيان في تأويل القرآن"

 ).3/120(عية للسبكي ، طبقات الشاف)2/260(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
 .)1/206( إحكام الفصول الباجي  -5
 هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة، أبو بكر السرخسي، الفقيه الحنفـي،                  -6

  .مه483، توفي سنة "المبسوط"، "أصول السرخسي"من أشهر كتبه 
 ).3/87(انظر ترجمته في الجواهر المضية 

حسين بن عبد الكريم، أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي، فقيه وأصولي            هو علي بن محمد بن ال       -7
  .مه482، وتفسير للقرآن، توفي سنة "كنز الوصول إلى معرفة الأصول"حنفي، من أشهر كتبه 

  ).2/594(انظر ترجمته في الجواهر المضية 
  ).1/405(، فواتح الرحموت )1/19( أصول السرخسي  -8
بن محمد البخاري الحنفي، علاء الدين، فقيه أصـولي، مـن أشـهر              هو عبد العزيز بن أحمد       -9

  .مه730، توفي سنة "شرح الهداية"، "كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي"مصنفاته 
 ).2/157(، معجم المؤلفين )2/428(انظر ترجمته في الجواهر المضية 
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 بأن موجبه الوجوب قبل الحظر، فعامتهم علـى       ومن قال : "قال في كشف الأسرار   
  .1"أن موجبه الوجوب بعد الحظر أيضا
فإذا نسخ الحظر نظرنا، فإن جـاء نـسخه         : "وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم     

  .2"بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما
  .3وهو قول أبي الحسين البصري

  المذهب الثاني: الثانيالفرع

  .ن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الإباحةبأ: قالوا
، وبعض  5، وهو مذهب جمهور الحنابلة    4"أحكام القرآن "وبه قال الإمام الشافعي في      
، ونقله  7 ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وأصحابه       6المالكية منهم ابن الحاجب   

 .8الآمدي عن أكثر الفقهاء

                                                 
 .)1/277( كشف الأسرار 1 -

 .)3/341( الإحكام لا بن حزم -2
 .)1/82(د في أصول الفقه  المعتم-3
 .)1/198( أحكام القرآن -4
 .)2/612(، روضة الناظر )1/179(، التمهيد للكلوذاني ) 1/256( العدة -5
 هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني، أبو عمرو جمال الـدين المعـروف بـابن                    -6

الأصـول والعربيـة، مـن      الحاجب، لأن والده كان حاجب الأمير، فقيه مالكي، كان بارعا في            
 فـي الـصرف، تـوفي      " الـشافية "في النحـو، و   " الكافية"في أصول الفقه،    " المختصر"مؤلفاته  

  .مه646سنة 
  ).289ص (، الديباج المذهب )3/248(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 ).113ص ( شرح تنقيح الفصول -7
 ).2/198( الأحكام للآمدي -8
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  المذهب الثالث:  الثالثالفرع

بالتوقف، وهو مذهب إمام الحرمين الجويني حيث قـال فـي           وهم القائلون   
  1:البرهان

والرأي الحق عندي الوقف في هذه القضية، فلا يمكن القضاء على مطلقها، وقـد              "
قدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة، فلئن كانت الصيغة في الإطلاق موضـوعة             

  ".لبيانللاقتضاء فهي مع الحظر المتقدم مشكلة فتعين الوقوف إلى ا
فأما الذي نختاره فهو أن الأمر بعد سبق الحظر كـالأمر           : "...وقال في التلخيص  

  .2..."وقد فرط من أصلنا المصير إلى الوقف...من غير سبقه
وبالجملة فهذه المسألة مستمدة    : " حيث قال  3وهو مذهب الإمام الآمدي في الأحكام     

ظاهرة في الوجـوب،    إذا وردت مطلقة هل هي      " افعـــل"من مسألة إن صيغة     
  ".أو الندب، أو موقوفة، وقد تقرر مأخذ كل فريق وما هو المختار فيه

  .ولقد تعرفنا على قوله فيها وهو التوقف
 بـالتوقف، وأمـا فـي       4"المنخـول "وأما الإمام أبي حامد الغزالي فقد صرح في         

  : ففرق بين حالتين5المستصفى
" افعـل "رضا لعلة، وعلقت صـيغة      إذا كان الحظر السابق عا    : أما الحالة الأولى  

 فعرف الاستعمال يدل على أنـه       6..."وإذا حللتم فاصطادوا  : "بزواله، كقوله تعالى  
 لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر 

                                                 
 ).1/188( البرهان للجويني -1
 ).1/287( التلخيص -2

 ).2/199 (للآمدي الأحكام -3 
 .)131ص(ول نخ الم-4 
 .)81 – 2/80( المستصفى -5 
  .2 سورة المائدة الآية -6 
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 وكقوله صلى االله عليه 1"افانتشرو: "بندب أو إيجاب، لكن الأغلب ما ذكرناه، كقوله
  .2"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فادخروا: "وسلم

 " افعل"إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة، ولا صيغة : وأما الحالة الثانية

 علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب 

 والإيجاب، ويزيد ههنا احتمال الإباحة، ويكون هذا قرينة تروج هذا 

 الاحتمال، وإن لم تعينه، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه 

  .الصيغة حتى يغلب العرف الوضع

 فإذا حللتم فأنتم مأمورون : "، لكن قال"افعل"وأما إذا لم ترد صيغة 

 ، هذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل الإباحة، لأنه عرف "بالإصطياد

  .في هذه الصورة

في جميع المواضع إلا في هذه الصورة " افعل: "يضاهي قوله" اأمرتكم بكذ: "وقوله
  .وما يقرب منها

  المذهب الرابع:  الرابعالفرع

قالوا أن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل الحظر، فـإن               
كان قبل ورود المنع واجبا فيدل بعده على الوجوب، وإن كان منـدوبا فمنـدوب،               

  .وإن كان مباحا فمباح

                                                 
 .10 سورة الجمعة الآية -1 
 .88 في الصفحة  تقدم تخريجه-2 
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 إلى أكثر الفقهاء،    4 في المسودة  3 وشيخ الإسلام ابن تيمية    2 في العدة  1نسبه أبو يعلى  
  .5واختاره الكمال بن الهمام في التحرير

  أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر بعد الحظر:  الثانيالمطلب

  أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

ن القرائن يقتضي الوجوب    إن مقتضى الوجوب قائم حيث إن الأمر المجرد ع         - 1
  .فكذا إذا ورد الأمر بعد الحظر مجردا عـن القـرائن اقتـضى الوجـوب              

ــه   ــتدلوا بقول ــالى -واس ــن   : "– تع ــالفون ع ــذين يخ ــذر ال  فليح

ــره ــيم  أمـ ــذاب ألـ ــصيبهم عـ ــة أو يـ ــصيبهم فتنـ   .6" أن تـ
ل أو الآجل على ترك الأمر من       ترتيب الوعيد العاج  : ووجه الدلالة من الآية   

  .7غير تفصيل بين أن يتقدمه حظر أو لا يتقدمه حظر

                                                 
والحديث،  هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء القاضي، فقيه حنبلي، عالم بالأصول                -1 

  .هم458، توفي ستة "المعتمد"، "الكفاية"، "العدة"من مؤلفاته 
 )2/193(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 

 ).3/60(، شرح الكوكب المنير )1/179(، التمهيد للكلوذاني )1/257( العدة لأبي يعلي  -2  
يمية الحراني الحنبلي، بـل      هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن ت               -3 

شيخنا وشيخ الإسلام وفريـد العـصر       : "المجتهد المطلق كما ذكر ابن خلكان، قال عنه الذهبي        
علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عـن              

، "تضاء الصراط المستقيم  اق"،  "الصارم المسلول "،  "فتاوى ابن تيمية  "، مؤلفاته كثيرة منها     "المنكر
  .مه728وغيرها، توفي بدمشق سنة 

 ).2/387(، ذيل طبقات الحنابلة )10/80(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
  .)18ص(المسودة لآل تيمية   -4 
 )1/405(، فواتح الرحموت )1/379(التحرير مع التقرير و التحبير   -5 
 .63 سورة النور الآية -6 
 .بتصرف)  38ص(ي  التبصرة للشيراز-7 
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 استقراء عرف الشرع فـي كثيـر مـن النـصوص الـشرعية التـي ورد                 - 2

 فيها الأمر بعـد الحظـر، وكـان مـراد الـشارع منهـا الوجـوب فـدل               

  .علـــى أن الأمـــر إذا ورد بعـــد الخطـــر اقتـــضى الوجـــوب
ــا ــالى:منهـ ــه تعـ ــ: " قولـ ــإذا انـ ــرم فـ ــهر الحـ  سلخ الأشـ

ــشركين  ــاقتلوا المـــ ــدتموهم فـــ ــث وجـــ   .1..." حيـــ
 فإن الأمر بقتال المشركين فـي الآيـة ورد بعـد تحريمـه فـي الأشـهر                 

ــالى     ــه تع ــا قول ــاء ومنه ــاق العلم ــب باتف ــو واج ــرم، وه  : الح

ــكم" ــوا رؤوسـ ــه ولا تحلقـ ــدي محلـ ــغ الهـ ــى يبلـ   .2.." حتـ
  .3فقد أمر تعالى بحلق الرأس بعدما حظره، وحلق الرأس في الحج واجـب            

 ومنها أمره صلى االله عليه وسـلم لفاطمـة بنـت حبـيش حـين جاءتـه                 

ــت ــصلاة؟ : "فقال ــأدع ال ــر، أف ــي لا أطه ــول االله إن ــا رس ــال" ي  : فق

 إنما ذلـك عـرق ولـيس بالحيـضة، فـإذا أقبلـت الحيـضة فـاتركي                 "

ــلي    ــدم وص ــك ال ــسلي عن ــدرها فاغ ــب ق ــإذا ذه ــصلاة، ف   .4"ال
فأمره صلى االله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش بالـصلاة بعـد نهيـه عنهـا           

  .للوجوب اتفاقا
قالوا إن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر كما لو ورد ابتداء، فكـذلك                - 3

  .5ءإذا ورد الأمر بعد الحظر وجب حمله على الوجوب كما لو ورد ابتدا
                                                 

 .5 سورة التوبة الآية -1 
 .196 سورة البقرة الآية -2 
  .بتصرف) 1/260( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى -3 
، الترمذي في كتـاب     )333(، مسلم في كتاب الحيض      )306(رواه البخاري في كتاب الحيض       -4 

 تـاب الحـيض   ، النـسائي فـي ك     )282(، أبـو داود فـي كتـاب الطهـارة           )125(الطهارة  
 ، الـدارمي فـي كتـاب       )621(، ابن ماجة في كتاب الطهـارة وسـننها          )356(والاستحاضة  

 ).27083(، أحمد )132(، مالك في كتاب الطهارة )774(الطهارة 
 ).2/262(العدة لأبي يعلى  -5 
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ن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب فوروده بعد الحظر لا يـؤثر فـي              إوقالوا   - 4
ذلك، ألا ترى أن وروده بعد الحظر، العقل لا يمنع وجوبه، يبين ذلك أن فعل               
الصلاة والصوم من جهة العقل محظور ثم ورد الأمر بهما لـم يمنـع مـن                

مر الوارد بعده   وجوبهما، وكذلك الحظر من جهة السمع لا يمنع أن يكون الأ          
  .1على الوجوب

واحتجوا أيضا بأن الأمر إذا ورد بعد الحظر دل في عـرف النـاس علـى                 - 5
، فيـدل   "اقتله: "، ثم قال له   "لا تقتل زيدا  : "الوجوب، كما لو قال أحد لمملوكة     

  .2هذا الأمر على الإيجاب

  أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

لحظر يفيد الإباحة بالاستقراء، فقـالوا      استدل القائلون بأن الأمر الوارد بعد ا       - 1
  .أن عرف الشرع في استعمال الأمر الـوارد بعـد الحظـر هـو الإباحـة               

أن عرف الاستعمال في الأمر بعد      : ولنا: "3قال ابن قدامة في روضة الناظر     
: الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر الإباحة كقوله تعالى           

فـإذا تطهـرن    "،  5" الصلاة فانتـشروا   مفإذا قضيت "،  4"وإذا حللتم فاصطادوا  "
كنت نهيتكم عن زيارة القبور      "-صلى االله عليه وسلم   -، وقول النبي    6"فأتوهن
، "سكوا ما بدا لكم   نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأم       "،  "فزورها

                                                 
 .)2/262( العدة في أصول الفقه -1 
 .بتصرف)  1/171( التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني -2 
 ).2/613( روضة الناظر وجنة المناظر -3 
 .2 سورة المائدة الآية -4 
 .10 سورة الجمعة الآية -5 
 .222 سورة البقرة الآية -6 
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ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا فـي الأوعيـة كلهـا ولا تـشربوا                "
  .1"مسكرا

وفي العرف، أن السيد    : "واستدلوا أيضا بعرف استعمال الناس قال ابن قدامة        - 2
ادخـل  : "، أو قال لأجنبـي    "كله: "، ثم قال  "لا تأكل هذا الطعام   : "لو قال لعبده  

ضى ذلك رفع الحظر، دون الإيجـاب، ولهـذا لا          اقت" داري وكل من ثماري   
  .2"يحسن اللوم والتوبيخ على تركه

واحتجوا أيضا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا وردت بعد الحظر ارتفع             - 3
  .3"الحظر، وعاد إلى الأصل وهو الإباحة

  أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع

بعد الحظر قـد يكـون       أن مجيء الأمر     4ذكر الإمام الغزالي في المنخول    
أن الأمر الوارد بعد الحظر يحتمل أن يكون تقـدم          : "قرينة تؤثر في صيغته فقال    

النهي عليه قرينة تؤثر في صيغته، لكن يحتمل كذلك خلافه، ولا مرجح لأحـدهما           
على الآخر إلا ببيان، فيتوقف في الأمر الوارد بعد الحظر حتى يرد دليل يدل على       

  ".أو على الإباحةالوجوب أو على الندب 

  :أدلة المذهب الرابع:  الرابعالفرع

استدلوا على أن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل الحظر              
باستقراء الأوامر في النصوص الشرعية التي دلت على أن حكم المأمور به هـو              

                                                 
 .88تقدم تخريجه في الصفحة  -1 
 ).2/614( روضة الناظر -2 
 .)40ص( التبصرة للشيرازي -3 
 ).131ص( المنخول - 4
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منهـا  نفس الحكم الثابت قبل ورود الحظر عليه، فمنها الواجب، ومنها المندوب، و           
  .المباح

فقتال المشركين واجب شرعا، ثم ورد نص يحرمه في الأشهر الحرم، ثـم أمـر               
فإذا انـسلخ الأشـهر الحـرم فـاقتلوا         : "تعالى بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم     

  .1" حيث وجدتموهمالمشركين
لوجوب، وهو نفس الحكم الذي كان ثابتـا قبـل          فالأمر بقتالهم بعد تحريمه على ا     

  .الحظر
  -صـلى االله عليـه وسـلم      -وزيارة القبور من المندوبات، ثـم نهـى النبـي            -

   :عن زيارتهـا، ثـم أمـره بزيارتهـا فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم                   
ــا " ــور، فزورهـــ ــارة القبـــ ــن زيـــ ــتكم عـــ  .2"نهيـــ

 عنهـا يقتـضي     فيكون أمره صلى االله عليه و سلم بزيارة القبور بعـد نهيـه            
  .الاستحباب، وهو نفس الحكم الثابت قبل الحظر

 الإصطياد فإنه كان مباحا ثم حظره الشارع على المحرم، ثم           -أيضا–ومن ذلك    ـ
، و قد أجمع العلماء على أن الأمـر بـه           3"وإذا حللتم فاصطادوا  "أمر به تعالى    

  . الحظرللإباحة، وهو نفس الحكم الثابت قبل

  مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمر بعد الحظر:  الثالثالمطلب

  مناقشة أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

  فليحذر الذين يخالفون عن  "-تعالى–اعترض المخالفون على استدلالهم بقوله  - 1

                                                 
 .5 سورة التوبة الآية - 1
 .88ريجه في الصفحة تقدم تخ - 2
 .2 سورة المائدة الآية - 3
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في أنها عامة في ترتيب الوعيد      1" أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم       أمره
على من ترك الأمر المجرد عن القرائن، من غير تفصيل بين الذي تقدمـه              

لا نسلم أن صيغة الأمر تجردت عـن        : "حظر والذي لم يتقدمه حظر، فقالوا     
  .2"القرائن، فعند تقـدم الحظـر عليهـا قرينـة تـصرفها عـن الوجـوب               

  :وأجيـــــــب عـــــــن هـــــــذا الإعتـــــــراض
معنى اللفظ وتفسيره، وذلك إنما يكون بما يوافـق اللفـظ           أن القرينة ما بين     

ويماثله، فأما ما يخالفه ويضاده فلا يجوز أن يكون بيانا له، فـلا يجـوز أن                
  .3"يجعل قرينة

واعترضوا على الاستدلال بورود الأمر بعد الحظر في النصوص الـشرعية            - 2
  :مفيدا للوجوب من وجهين

  :  مـن قولـه تعـالى      لا نسلم أن وجـوب قتـل المـشركين اسـتفيد            - أ 
ــشركين   " ــاقتلوا الم ــرم ف ــهر الح ــسلخ الأش ــإذا ان ــث ف    حي

  : ، بـل اسـتفيد مـن نـصوص أخـرى كقولـه تعـالى              4"وجدتموهم
 ـ  "،  5"وقاتلوا في سبيل االله الـذين يقـاتلونكم       "   ي سـبيل االله لا     فقاتـل ف

ــسك  ــف إلا نفـ ــر  "، 6"تكلـ ــة الكفـ ــاتلوا أئمـ   .7 ..."فقـ
ــشركين       ــال الم ــرت بقت ــي أم ــات الت ــن الآي ــا م   وغيره

ــر   ــا حظـــ ــر فيهـــ ــدم الأمـــ ــم يتقـــ   .ولـــ
م وليوفـوا   ثم ليقضوا تفثه  : "وكذلك الحلق استفدنا وجوبه من قوله تعالى      

                                                 
 .63 سورة النور الآية - 1
 ).1/214( شرح اللمع الشيرازي - 2
 .)39ص( التبصرة الشيرازي - 3
 5. سورة التوبة الآية- 4
 .190 سورة البقرة الآية - 5
 .84 سورة النساء الآية - 6
 .12 سورة التوبة الآية - 7
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، وغير ذلك من الآيات والأخبار التي       1" وليطوفوا بالبيت العتيق   نذورهم
صـلى االله عليـه     - مثل فعله    -صلى االله عليه وسلم   –وردت عن النبي    

 .2"لتأخذوا عني مناسككم: " في الحج الذي أمر به أن يتبع فقال-وسلم

إنما استفيد من النصوص الـشرعية الأخـرى        وكذلك وجوب الصلاة    
:  وقوله صلى االله عليـه وسـلم       3 ..."وأقيموا الصلاة : "-تعالى-كقوله  

  .4..."وإقام الصلاة...بني الإسلام على خمس"
الأوامر التي وردت بعد الحظـر فـي النـصوص     بل نقول إن أغلب - ب 

 والإباحة، ومثاله أمره تعالى     الشرعية إنما كانت لغير الوجوب، كالندب     
:  بعد قولـه تعـالى  5 ..."وإذا حللتم فاصطادوا : "بالصيد في قوله تعالى   

، وكذا في أمره بالإنتشار في الأرض       6..."غير محلي الصيد وأنتم حرم    "
  الصلاة فانتشروا  مفإذا قضيت : "وطلب الرزق بعد صلاة الجمعة في قوله      

يأيهـا  : "-عز وجـل  –بعد قوله   ..." في الأرض وابتغوا من فضل االله     
   الــذين آمنــوا إذا نــودي للــصلاة مــن يــوم الجمعــة      

ــع  ــر االله وذروا البيـــ ــى ذكـــ ــعوا إلـــ   7.."فاســـ
بعد ..."  من حيث أمركم االله      فإذا تطهرن فأتوهن  : "كذا في قوله تعالى   و

                                                 
 29 سورة الحج الآية - 1
، النسائي في كتـاب     )1970(، أبو داود في كتاب المناسك       )1297(رواه مسلم في كتاب الحج       - 2

 ).14623) (14208(، أحمد )3057(المناسك 
 .43 سورة البقرة الآية - 3
 ، الترمـذي فـي كتـاب       )6(، مسلم في كتـاب الإيمـان        )8(رواه البخاري في كتاب الإيمان       - 4

 ).5979(، أحمد )5011(كتاب الإيمان وشرائعه ، النسائي في )2609(الإيمان 
 .2  سورة المائدة الآية- 5
 .1  سورة المائدة الآية- 6
 .9  سورة الجمعة الآية- 7
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أمره صـلى   :  ومنه أيضا  1..."و لا تقربوهن حتى يطهرن    : "قوله تعالى 
  االله عليــه وســلم بزيــارة القبــور بعــد نهيــه عنهــا،      

 –مصلى االله عليه وسـل    –فكل ذلك وغيره كثير في كتاب االله وسنة نبيه          
  .ما يفيد غير الوجوب كالندب والإباحة

وأما قياسهم اقتضاء الأمر بعد الحظر الوجوب على اقتضاء النهي بعد الأمر             - 3
الحظر، فمردود لأنا لا نسلم بأن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر بل نقول أن              

 .2النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سواء

ى أن الحظر لا يؤثر في الأمر المطلق بعدم استحالة العقل           وأما استدلالهم عل   - 4
لا نسلم أن العقل يحظر شيئا، وعلى أن من قال العقل يحظر،            : "لذلك فجوابه 

فنقول إذا ورد الشرع بإباحة شيء، ثبت أن العقل لم يحظره، لأن الشرع لا              
ن يرد بإباحة ما كان قبيحا في العقل، فورود الشرع بإباحة ذلك منـع مـن أ               

يكون قبيحا محرما، وليس كذلك ههنا، فإن ورود الشرع بإباحة الـصيد لـم              
 .3"يمنع حصول تحريم سابق، فبان الفرق بينهما

وإن قلنا قتل زيد محظور في الشرع،       : "وأما استدلالهم بعرف الناس فجوابه     - 5
فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا، فمتى أمره بقتله حصل أمرا متجـردا عـن                

د الوجوب من جهته، فنظيره قولنا، أن يأذن صاحب الشرع الـذي            نهيه، فأفا 
لا : "حظر قتل زيد في قتله، فيفيد ذلك الإذن الإباحة، أو يقول الـسيد لعبـده              

فإن ذلك يفيد رفـع  " كله: "فيستأذنه في أكله، فيقول له السيد   " تأكل هذا الطعام  
 .4"الحظر لا غير

                                                 
 .222  سورة البقرة الآية- 1
 ).1/183( التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني - 2
 .)2/263( العدة لأبي يعلى - 3
 .)1/182. ( التمهيد للكلوذاني- 4
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  مناقشة أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  :أما استدلالهم بالاستقراء فيمكن الإعتراض عليه من وجهين - 1
لا نسلم أن الأمر الوارد بعد الحظر في النصوص الشرعية إنمـا أفـاد                - أ 

فإذا انسلخ  : "الإباحة في جميعها، بدليل ما ذكرناه من الأدلة كقوله تعالى         
: وقولـه تعـالى   . 1..." حيث وجدتموهم  الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين   

 وغيرها مما اتفق العلماء     2" حتى يبلغ الهدي محله    ولا تحلقوا رؤوسكم  "
  .على أن الأمر بعد الحظر فيها على الوجوب

إنما حمل الأمر الوارد بعد الحظر في النـصوص علـى           : وقالوا أيضا  - ب 
 لأدلة دلت من جهة الشرع، ويجوز أن يقوم         الإباحة في أكثر المواضع   

دليل من جهة الشرع في الأكثر على خلاف مقتضى اللفظ وما وضع له             
  .في اللغة، لأنه لا حجة على الشرع فيما يحكم، ولا يبطل ذلك بمقتضاه            

ألا ترى أن لفظ العموم أكثر ما ورد يراد به الخـصوص حتـى نجـد     
: يع ما يتناول، إلا قوله تعالى     عموما يمكن حمله على الاستغراق في جم      

 ثم لم يجز الاستدلال بالاسـتعمال الأكثـر فـي           3"واالله بكل شيء عليم   "
الخصوص على أنه ليس مقتضاه العموم والاستغراق وكـذلك الأمـر           

  .4"مثله
 لا نسلم : وأما استدلالهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة فقالوا معترضين عليه          - 2

أن الأشياء في الأصل على الإباحة، بل هي على الوقف في أصح الوجـوه،              
وعلى هذا يبطل به، إذ بعد الحظر أوجبت فإنه يحمل علـى الوجـوب، ولا               

                                                 
 .5 سورة التوبة الآية - 1
 .196  سورة البقرة الآية- 2
 .12 الآية سورة الشورى - 3
 ).1/218 (للشيرازي شرح اللمع - 4
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يقال، إن الأشياء في الأصل على الإباحة، فيرتفع الحظر بهذا اللفظ ويعـود             
د الحظـر،   إلى الأصل وهو الإباحة، ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بع            

لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إنه لا يقتضي التحريم، لأن الأشـياء فـي     
الأصل على الإباحة، فإذا ورد النهي بعد الأمر ارتفع الوجوب وعـاد إلـى              
أصله وهو الإباحة، ولما لم يصح هذا في النهي بعد الأمر لم يصح في الأمر               

  .1"بعد النهي

  الترجيح:  الرابعالمطلب

 أعلم هو القول بأن حكم المأمور به هو         -تعالى–ظهر راجحا واالله    والذي ي 
  .الحكم الذي كان ثابتا له قبل ورود الحظر

ويدل على رجحان هذا المذهب استقراء الأوامر الواردة بعد الحظر في كتاب االله             
 فمنها ما دل الأمـر فيـه بعـد          -صلى االله عليه وسلم   – ومن سنة النبي     -تعالى–

فإذا انسلخ الأشـهر    : "وب كأمره تعالى بقتال المشركين في قوله      الحظر على الوج  
 بعد نهيه عن قتالهم فـي الأشـهر         2..." حيث وجدتموهم  الحرم فاقتلوا المشركين  

  .الحرم، والوجوب هو نفس الحكم الثابت قبل ورود الحظر
  لحظـر علـى الاسـتحباب كـأمره صـلى          ومنها ما يدل الأمر فيـه بعـد ا         −

  االله عليــه وســلم بزيــارة القبــور لتــذكر الآخــرة بعــد أن نهــاهم عــن 
ــه  ــي قول ــا ف ــا  : "زيارته ــور فزوروه ــارة القب ــن زي ــتكم ع   .3"نهي

  .واستجاب زيارة القبور هو نفس الحكم الثابت قبل ورود الحظر

                                                 
  )40ص( التبصرة للشيرازي - 1
 .5 الآية  سورة التوبة- 2
  .88ه في الصفحة تخريجتقدم  - 3
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  ومنها ما يـدل الأمـر فيـه بعـد الحظـر علـى الإباحـة كـأمره تعـالى                     −
ــه   ــي قول ــطياد ف ــطادوا : "بالإص ــتم فاص ــه  1"وإذا حلل ــد نهي    بع

ــه  ــي قولـ ــرم   : "فـ ــتم حـ ــصيد وأنـ ــي الـ ــر محلـ   .2"غيـ
  .وإباحة الصيد هو نفس الحكم الثابت قبل ورود الحظر

م معه بواحـد    فاختلاف حكم المأمور به بعد الحظر من نص لآخر لا يمكن الجز           
منها دون الآخر، كما لا يلزم منه القول بالتوقف، لأن في القول بالتوقف تعطيـل               
وتجميد للنصوص الشرعية، ولكن قد يلزم منه القول بأن الأمر ما ورد فيهـا إلا               
لرفع الحظر ورجوع المأمور به إلى حكم الأصل، فإن كان واجبا فواجـب، وإن              

  .حا فمباحكان مندوبا فمندوب، وإن كان مبا
وهذا أمر بعد الحظر،    ": "وإذا حللتم فاصطادوا  "قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى        

والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فـإن                
كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، ومن قال إنـه               

يات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليـه آيـات           على الوجوب ينتقض عليه بآ    
أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كمـا اختـاره بعـض علمـاء                

  3."واالله أعلم. الأصول

                                                 
 .2 الآية  سورة المائدة- 1
  .1 الآية  سورة المائدة- 2
 ).2/475(ثير  تفسير ابن ك- 3
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 االله عليـه    صـلى -، أو في سنة نبيـه       -تعالى–إذا ورد أمر في كتاب االله       
، وكان هذا الأمر مجردا عن القرينة التي تدل على فعل المأمور به مـرة               -وسلم

  واحدة، أو على فعله متكررا، فما هي دلالة هذا الأمر من حيث الوحدةأو التكرار؟
ثم إن الأمر قد يرد معلقا بشرط أو صفة، فهل يقتضي تكرار المأمور به بتكـرار                

  1 ؟الشرط أو الصفة أو لا
، المبحـث لف العلماء في هذه المسألة على مذاهب عديدة سنذكرها فـي هـذا              اخت

ناقلين لأدلة كل فريق، متبعين الأدلة باعتراضات المخالفين، ثم نذكر المذهب الذي            
  .نراه راجحا تبعا لقوة الدليل

  مذاهب العلماء في دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار:  الأولالمطلب

  الأولالمذهب  : الأولالفرع

ــن    ــردا ع ــان متج ــشرعية وك ــصوص ال ــي الن ــر ف   إذا ورد الأم
  القـــرائن، فإنـــه يقتـــضي التكـــرار المـــستوعب لزمـــان العمـــر 

 .مع الإمكان

  وبه قال3، والقاضي أبي يعلى وحكاه رواية عن أحمد2وهو مذهب الإسفراييني

   
                                                 

ثم اعلم أن الخلاف فيما إذا لم يعلم كون المعلق عليه علة للمعلق، أما إذا : "قال الصفي الهندي - 1
الحكم على الوصف فإنه يشعر بعلية الوصف  علم ذلك إما من دليل منفصل، أو من نفس ترتيب

 ).3/942( نهاية الوصول ".ولا خلاف فيه بين القائسين
  ).2/173(الأحكام للآمدي ، )292ص(ي  البرهان للجوين- 2
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفراييني، فقيه أصـولي مـتكلم، وعـد مـن                    

المجتهدين عند الشافعية، كان ثبتا في الحديث فاضلا عند الناس، ألف في علـم الكـلام كتابـا                  
  .مه418كبيرا، توفي سنة 

 ).3/209(، شذرات الذهب )1/28(انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
  ).1/264( العدة - 3



  دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار:مقتضى الأمر                                     المبحث الثالث: الفصل الثاني

 - 106  -  

، وبه قال بعض المالكية 3 إلى المزني2 ونسبه السرخسي في أصوله1ابن عقيل
 ونسبه إلى الإمام مالك تخريجا على 4منهم ابن خويزمنداد، واختاره ابن القصار

  .5ما في المدونة
  .7 إلى الإمام الشافعي6ونسبه الزنجاني

  المذهب الثاني : الثانيالفرع

ــن    ــردا ع ــان متج ــشرعية وك ــصوص ال ــي الن ــر ف   إذا ورد الأم
ــنهم اخت   ــة، ولك ــدة لا محال ــرة الواح ــضي الم ــه يقت ــرائن، فإن ــوا الق   لف

  :على عدة أقوال
                                                 

 هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المقريء الفقيـه الأصـولي                  - 1
  .مه513، توفي سنة "الفنون"، "الواضح في أصول الفقه"الواعظ، له مؤلفات كثيرة نافعة منها 
 ).4/35(، شذرات الذهب )1/142(انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة 

 ).1/20(أصول السرخسي  - 2
هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، أبو إبـراهيم، فقيـه                  - 3

، مـن مؤلفاتـه     "المزني ناصر مـذهبي   : "مجتهد صحب الشافعي وحدث عنه، قال فيه الشافعي       
  .مه245نة ، توفي بمصر س"الصغير"، "الجامع الكبير"، "المختصر"

 ).1/383(، معجم المؤلفين )2/142(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن المعروف بابن القصار، فقيه وأصولي مالكي،                - 4

  .م ه398، توفي سنة "المقدمة في الأصول"، "عيون الأدلة"ولي قضاء بغداد، من مؤلفاته 
 ).12/41(، تاريخ بغداد )296ص(ج المذهب انظر ترجمته في الديبا

، إيضاح المحصول من    )292ص(، مفتاح الوصول للتلمساني     )1/208(إحكام الفصول للباجي     - 5
 ).205ص(برهان الأصول للمازري 

 هو أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجاني، فقيه وأصولي شافعي، ولـه                 - 6
تخريج الفروع  "،  "تفسير القرآن "،  "تهذيب الصحاح "واللغة، من مؤلفاته    دراية بالتفسير والحديث    

  .مه656، استشهد ببغداد أيام دخول هولاكو سنة "على الأصول
 ).3/797(، معجم المؤلفين )8/368(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 

 ).75ص( تخريج الفروع على الأصول - 7
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  القول الأول:أولا

إن الأمر المطلق إنما يقتضي المرة الواحدة بحسب الدلالة المعنوية، أي أن 
  . 2 في الإرشاد1الأمر لمطلق الطلب كما عبر الشوكاني

الأمر المطلق لا يفيد التكرار، بل يفيد طلب : "3قال الإمام الرازي في المحصول
لوحدة والكثرة، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الماهية، من غير إشعار با
  ".الواحدة لا جرم يكتفى بها

  .5 والإسنوي4وهو مذهب أكثر الأصوليين منهم البيضاوي وابن الحاجب والسبكي

  الـصحيح مـن مـذهب علمائنـا        : "وهو مذهب أكثر الحنفية قـال السرخـسي       
 ـ              ر بالفعـل يقتـضي     أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتملـه ولكـن الأم

  أدنى ما يكون مـن جنـسه علـى احتمـال الكـل ولا يكـون موجبـا للكـل                    
  .6"إلا بدليل

 وذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين إلى أنه لا يقتضي: "7وقال الأسمندي
 

                                                 
علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح بـن               هو أبو علي بدر الدين محمد بن         -1

 لـه   ،إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن رزق الشوكاني الشافعي، جمع العلوم الشرعية كلها             
  .مه1251، توفي سنة "السيل الجرار"، "إرشاد الفحول"، "فتح القدير"مؤلفات كثيرة منها 

  ).7/190(علام للزركلي ، الأ)2/214(انظر ترجمته في البدر الطالع 
 ).1/256( إرشاد الفحول - 2
 .)2/98( المحصول- 3
 ).2/48( الإبهاج شرح المنهاج - 4
 ).2/48( شرح البدخشي معه شرح الإسنوي- 5
 ).1/406(، فواتح الرحموت )1/20( أصول السرخسي- 6
ف بالعلاء العـالم،     هو محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة، أبو الفتح المعرو              - 7

  .مه552، توفي سنة "بذل النظر في الأصول"الأسمندي الحنفي، فقيه فاضل مناظر، من مؤلفاته 
 ).243ص(انظر ترجمته في تاج التراجم 
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 .1"التكرار 

، 4التلمساني ، والشريف3، والقرافي2وبه قال بعض المالكية كأبي الوليد الباجي
، وهو 6، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن قدامة5والقاضي عبد الوهاب

  .8، وبه قال المعتزلة7مذهب الظاهرية
و لقد كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي من أنصار هذا المذهب، خلافا لما نقله 

وأما الفعل المأمور : "10، حيث قال في اللمع9الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول
يدل على تكراره، وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه به، فإن كان في اللفظ ما 

: يجب تكراره على حسب الطاقة، ومهنم من قال: ومن أصحابنا من قال: وجهان
لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح والدليل 

                                                 
 .)1/20( أصول السرخسي- 1
 ).1/208( إحكام الفصول- 2
 ).3/1330( نفائس الأصول - 3
  ).292ص( مفتاح الوصول- 4
 ).292ص(مفتاح الوصول  

هو محمد بن أحمد الحسيني أبو عبد االله التلمساني، من أعلام المالكية في المغرب، كان محيطا                
مفتاح "بعلوم كثيرة كالفقه والأصول والعربية والفرائض والحساب والهندسة، من أشهر مؤلفاته            

  .مه771، توفي سنة "الوصول في بناء الفروع على الأصول
 ).362ص(، أصول الفقه تاريخه ورجاله )5/327(انظر ترجمته في الأعلام 

 ).205ص( إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري- 5
 .)2/616 ( روضة الناظر وجنة المناظر- 6
 ).3/339( الإحكام لابن حزم - 7
 ).1/98( المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري - 8
 بأن الأمر يقتضي التكـرار المـستوعب        ، وقد نقل الشوكاني أنه يقول     )1/256( إرشاد الفحول  - 9

 تفـسير  "أديـب صـالح فـي       . د:العمر، وتبعـه فـي دلـك بعـض المعاصـرين             لجميع  
 .)1/226 ("أصول الفقه الإسلامي"وهبة الزحيلي في .، ود)2/287 ("النصوص

 .)49ص( اللمع للشيرازي- 10
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علن، عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، ألا ترى أنه لو حلف ليف
  ".بر بيمينه بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك

  القول الثاني: ثانيا

أن اقتضاءه لها لفظا، فإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة، فالخروج من 
  .العهدة يكون بالإتيان بمرة واحدة، لأن الأمر يدل عليها بذاته

ية وهو اختيار الطبري، وقواه أبو  عن أكثر الشافع1نقله الشيرازي في شرح اللمع
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل : " حيث قال2الخطاب في التمهيد

  .3، وهو قول بعض المالكية منهم الشنقيطي"مرة واحدة وهو الأقوى عندي
  .4ونسبه الشوكاني إلى أبي علي الجبائي وأبي هاشم وجماعة من قدماء الحنفية

  لثالثالقول ا:ثالثا

  .أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة، ويحتمل التكرار
  :  حيث قال6 ولعله قول الآمدي في الأحكام5ونسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي

                                                 
 ).1/220( شرح اللمع- 1
 ).1/187( التمهيد - 2
  .)2/146( نشر البنود- 3

 هو عبد االله بن إبراهيم بن عطاء االله بن العلوي الشنقيطي، فقيه مالكي، وله درايـة بـالأدب،                  
نشر البنـود علـى مراقـي       "تجرد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن، من مؤلفاته           

  .مه1230، شرح منظومتيه في علم البيان، و في مصطلح الحديث، توفي سنة "السعود
 ).2/220(، معجم المؤلفين )4/65(الأعلام انظر ترجمته في 

 ).1/56( إرشاد الفحول- 4
، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في       )1/256(، إرشاد الفحول    )1/383( التقرير والتحبير    - 5

 ).319ص(اختلاف الفقهاء لسعيد الخن 
 ).2/174( الأحكام للآمدي - 6
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والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعا، والتكرار "
  ...".محتمل

  القول الرايع:رابعا

الامتثال والمرة الواحدة لابد منا، وأما الزيادة فيتوقـف         أن مقتضى الصيغة    
  فيها 

فإن قيل فما المختار وقـد      : "وهو مذهب إمام الحرمين الجويني، قال في البرهان       
  أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النفي والإثبات مرتبة ؟

أنا على الوقـف    الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لابد منها، و        :قلنا
  .1"في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة

 إلى الجويني القول بالوقف وهو خـلاف مذهبـه، إذ مذهبـه             2وقد نسب الإسنوي  
صريح في أنه يتوقف في الزيادة وليس في إثبات المرة الواحدة، وهو ما نبه عليه               

ونصر الجويني القول بالوقف فيما زاد      : " حيث قال  4دة في المسو  3المجد ابن تيمية  
  ".على المرة الواحدة

فالمختار أن الفعلة الواحدة مفهومه قطعا، ومـا        : "وبه قال الإمام أبو حامد الغزالي     
  .5..."عداه متردد فيه، متوقف إلى بيان قرينة

                                                 
 ).1/167( البرهان للجويني - 1
  ).2/275(ل  نهاية السو- 2
 هو عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيميـة                      - 3

المنتقى من أحاديـث    "الحراني الحنبلي، الفقيه الأصولي المقريء المحدث المفسر، من مؤلفاته          
  .مه653، توفي يوم عيد الفطر سنة "المسودة"في الفقه، " المحرر"، "الأحكام

 ).254-2/249(نظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ا
  .)21ص( المسودة لآل تيمية - 4
 .)111ص( المنخول - 5
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  المذهب الثالث: الثالثالفرع

: المراد منه: هذا الوقف، فقيلوهو القول بالوقف، واختلف في تفسير معنى 
لا يدري مراد : المراد منه:.لا ندري أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق، وقيل

  .1المتكلم للاشتراك بينهما
  .2وهو مذهب الأشاعرة

  ، فـي حـين نجـد       3ونسب الإمام الشوكاني القول بالوقف إلى أبي بكر الباقلاني        
   بـأن الأمـر المطلـق يفيـد          نـسبا إليـه القـول      5 والزركـشي  4أن ابن برهان  

  لبيـان  " التقريـب والإرشـاد   "المرة الواحدة، فيحـسن بنـا نقـل كلامـه فـي             
ــه   ــشوكاني مــن قول ــه الإمــام ال ــه هــو مــا نقل   أن الــصحيح مــن مذهب

  ولـيس يمتنـع عنـدنا أن يقـال إنـه يجـب علـى               : "بالوقف، قال البـاقلاني   
  الأمـر محـتملا    أصل القول بالوقف في الألفاظ المحتملـة أن يكـون إطـلاق             

  لفعل مرة واحدة، ومحـتملا لعـدد محـصور يزيـد علـى المـرة والمـرتين،                 
  ومحتملا لفعله على التكـرار فـي جميـع الأوقـات، فـإن لـم نقـل بـالوقف               
  والاحتمال في ذلـك، فـأقوى المـذهبين الـذين قـدمنا ذكرهمـا القـول بأنـه                  
ــى     ــدليل علـ ــدل الـ ــدة إلا أن يـ ــرة واحـ ــل مـ ــضي لفعـ   مقتـ

  .6..."روجوب التكرا

                                                 
 ).1/256( إرشاد الفحول - 1
 ).2/546( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ،)20ص( المسودة - 2
 .)1/256(  إرشاد الفحول- 3
 ).1/141(  الوصول إلى الأصول لابن برهان- 4
 ).2/117( ر المحيط للزركشي البح- 5
 .)117-2/116( التقريب والإرشاد - 6
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فعبارته هنا معلقة فيما إذا لم يقل بالوقف، فإن أرجح القولين عنده هو أن الأمـر                
يفيد المرة الواحدة، والقول بالتكرار مرجوح، ولكنه صرح بالوقف بعد هذه العبارة            

  ...".والذي يدل على صحة دعوى وجوب الوقف في إطلاق الأمر: "فقال
بما سبق من مذاهبهم فـي دلالـة الأمـر           فمرتبطة في الأمر المعلق     مذاهبهمأما  

 كـان    على التكرار، فمن ذهب منهم إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار           المطلق
  .مذهبه في الأمر المعلق بشرط أو صفة أنه يقتضي التكرار من باب أولى

وأما القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة لا محالة، فاختلفوا في الأمر             
بشرط أو صفة على مذهبين، حيث ذهب الأكثرون إلى أنه يقتـضي مـا               المعلق

  .1، وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية أنه يقتضي التكراريقتضيه الأمر المطلق

  أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار:  الثانيالمطلب

  أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

  :  قـال  –رضـي االله عنـه     –مـا رواه أبـو هريـرة        استدلوا من السنة ب    - 1
  يأيهـا النـاس قـد      : " فقـال  -صلى االله عليه وسـلم     -خطبنا رسول االله    

  أكـلّ عـام يـا رسـول االله؟         : ، فقال رجل  "فرض االله عليكم الحجّ فحجوا    
  : -صـلى االله عليـه وسـلم    -فسكت حتى قالها ثلاثا، فقـال رسـول االله          

  ، وفـي روايـة ابـن عبـاس         "لو قلت نعـم لوجبـت، ولمـا اسـتطعتم         "
   -صـلى االله عليـه وسـلم      -خطبنا رسول االله    : " قال –رضي االله عنهما   –

  : ، فقام الأقـرع بـن حـابس فقـال         "يا أيها الناس كتب عليكم الحج     : "فقال
لو قلتها نعم لوجبت، و لو وجبـت لـم          : "فقال" أفي كل عام يا رسول االله؟     "

                                                 
  ).1/73(، قواطع الأدلة لابن السمعاني )47ص( التبصرة للشيرازي - 1
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  .1"الحجّ مـرة فمـن زاد تطـوع       تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها،        
  :ووجه الاستدلال به من جهتين

أنه لو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لما سأله عن ذلـك، لأنـه مـن                  - أ 
  .2فصحاء أهل اللسان وأرباب البلاغة و البيان

 لما لم ينكر عليه سؤاله عما ليس من         –صلى االله عليه وسلم    –إن النبي    - ب 
   الحرج في الاكتفاء بمرة محتملات اللفظ، واشتغل ببيان معنى دفع

  .3واحدة، عرفنا أن موجب هذه الصيغة التكرار
فإذا أمـرتكم بـشيء     : "وقد ورد الحديث في رواية أخرى ورد فيها        −

  ".فــأتوا منــه مــا اســتطعتم، وإذا نهيــتكم عــن شــيء فــدعوه
 أمرنا أن نأتي من أمره ما       -صلى االله عليه وسلم   -ووجهه أن النبي    

لإتيان بالمأمور علـى التكـرار والـدوام،        استطعنا، ونحن نستطيع ا   
  .4فوجب أن يكون ذلك واجبا بظاهر الأمر

، 5"هاضـربو : " قال في شـارب الخمـر      -صلى االله عليه وسلم    -أن النبي    - 2
فكرروا عليه الضرب، ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار لما كرروا عليه            

  .6الضرب

                                                 
 ، )2615 (الحـج مناسـك   فـي كتـاب     ، النـسائي    )1337( مسلم فـي كتـاب الحـج         رواه - 1

 ).10229(أحمد 
  .)1/193(، التمهيد )1/20(، أصول السرخسي )1/224 (يللشيراز شرح اللمع - 2
 .)1/20( أصول السرخسي - 3
 .)2/175(، الأحكام الآمدي )1/223( شرح اللمع - 4
 ، )4477(، أبــو داود فــي كتــاب الحــدود )6777(البخــاري فــي كتــاب الحــدود رواه  - 5

  ).7926(أحمد 
  ).43ص( التبصرة للشيرازي - 6
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لردّة من وجـوب     تمسك على أهل ا    –رضي االله عنه   –أن أبا بكر الصديق      - 3
، ولـم ينكـر عليـه أحـد مـن      1"وآتوا الزكاة: "تكرار الزكاة بقوله تعالى  

  .2الصحابة، فدّل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار
صلى  - أنّه سأل النبي –رضي االله عنه –ما روي عن عمر بن الخطاب  - 4

حدة بين صلوات عام الفتح،  لما رآه قد جمع بطهارة وا-االله عليه وسلم
  .3"نعم: "صلى االله عليه وسلم: فقال" ؟أعمدا فعلت هذا يا رسول االله: "فقال

يا أيها : "ووجه الدلالة منه أنه لولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق  فاغسلوا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

  .5 لما كان للسؤال معنى4"وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وقالوا لو استقرينا أوامر الشرع لوجدنا أكثرها علـى التكـرار كالـصوم              - 5

والصلاة والزكاة، فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لـورد فـي الأكثـر              
  .6صفة أن ذلك مقتضاهوالمراد به مرة واحدة، فعلم وروده على هذه ال

" صـم وصـل   : " يعم كل مشرك فقوله    7"فاقتلوا المشركين : "إن قوله تعالى   - 6
ينبغي أن يعم جميع الأزمان لأن نسبة اللفظ إلى الأزمـان كنـسبته إلـى               

  .8الأشخاص

                                                 
 .43 سورة البقرة الآية - 1
 .)2/52(نهاج للبيضاوي  الإبهاج في شرح الم- 2
  في كتـاب   ، أبو داود    )61(، الترمذي في كتاب الطهارة      )277(مسلم في كتاب الطهارة     رواه   - 3

 ).22457(، أحمد )133 (في كتاب الطهارة، النسائي )172 (الطهارة
 .6 سورة المائدة الآية - 4
 .)2/175(حكام للآمدي  الأ- 5
  .)2/86(ى ، المستصف)2/174(حكام للآمدي  الأ- 6
  .5 سورة التوبة الآية - 7
  .)2/84(، المستصفى للغزالي )2/174( الأحكام للآمدي - 8
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أن الأمر اقتضى فعل الصوم واقتضى اعتقاد وجوبه والعزم عليـه أبـدا،              - 7
ب الآخر، كما أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمـان،            فكذلك الموج 

  .1فليس حمله على البعض أولى من البعض فوجب التعميم
أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صحّ الاستثناء منه، لاستحالة الاستثناء من              - 8

داء و هو محال    المرة الواحدة، ولا تطرق النسخ إليه لأن ذلك يدل على الب          
، ولا حسن الاستفهام من الأمر أنك أردت المرة الواحدة          -تعالى–على االله   

غير مفيـد، و كـان      " صل مرة واحدة  "أو التكرار وكان قول الآمر لغيره       
تناقضا، ولكان إذا لم يفعل المأمور ما أمر به فـي أول            " صل مرارا : "قوله

  .2الوقت محتاجا في فعله ثانيا إلى دليل وهو ممتنع
 باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء، والأمـر          قالوا إن الأمر كالنهي في     - 9

أفاد وجوب فعله، ثم كان النهي أفاد وجوب الترك علـى الاتـصال أبـدا،               
  .3وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبدا

أن الحمل على التكرار أحوط للمكلّف، لأنه إن كان للتكرار فقـد حـصل               - 10
  .4ار لم يكن فعله مضراالمقصود ولا ضرر، وإن لم يكن للتكر

  .5، فإنه يفهم منه التكرار والدوام"أحسن عشرة فلان: "إذا قال الرجل لغيره - 11

  أدلة المذهب الثاني: الثانيالفرع

  أدلة القول الأول:أولا

                                                 
  .)1/270(، العدة لأبي يعلى )2/175( الأحكام للآمدي - 1
  .)2/175( الأحكام للآمدي - 2
 .)1/266( العدة لأبي يعلى - 3
 .)1/111(، المعتمد لأبي الحسين )2/175( الأحكام للآمدي - 4
 .)2/175( الأحكام للآمدي - 5
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استدل القائلون بأن الأمر المطلق إنما يقتضي المرة الواحدة بحـسب الدلالـة             
  :المعنوية بأدلة منها

   مـن أن الأوامـر      –رحمـه االله   – هو ما ذكره الرازي      عمدة ما استدلوا به    - 1
  الواردة في النصوص دلت على المرة كمـا دلـت علـى التكـرار، فـلا                
  بد من جعل اللفظ حقيقـة فـي القـدر المـشترك بينهمـا، وهـو طلـب                  

  إن صـيغة الفعـل لطلـب       : "إدخال ماهية المـصدر فـي الوجـود قـال         
  .تـدل علـى التكـرار   إدخال ماهية المصدر فـي الوجـود فوجـب أن لا      

ــى أن أوامــر االله  ــى أن المــسلمين أجمعــوا عل ــان الأول    –تعــالى-بي
  ، 1"أقيمـوا الـصلاة   : "منها ما جاء على التكرار كمـا فـي قولـه تعـالى            

ــجّ       ــي الح ــا ف ــرار كم ــر التك ــى غي ــاء عل ــا ج ــا م   .ومنه
ر عبده بدخول الدار    وفي حق العباد أيضا قد لا يفيد التكرار فإن السيد إذا أم           

أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار، ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه              
إنـي  : "العقلاء، ولو كرر العبد الدخول، حسن من السيد أن يلومه، ويقول له           
، وقـد   "أمرتك بالدخول، وقد دخلت فيكفى ذلك، وما أمرناك بتكرار الدخول         

  ".حفـظ دابتـي فحفظهـا ثـم أطلقهـا يـذمّ           ا: "فإنه إذا قـال   : يفيد التكرار 
الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فلا بد من جعل اللفظ         : إذا ثبت هذا فنقول   

حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وما ذاك إلا طلب إدخـال ماهيـة              
المصدر في الوجود، وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يدل على التكرار، لأن اللفظ              

 لا دلالة فيه على ما      –بين الصورتين المختلفتين  –رك  الدال على القدر المشت   
به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى، لا بالوضع ولا بالاستلزام، فالأمر لا            
دلالة فيه البتة على التكرار، ولا على المرة الواحدة، بل على طلب الماهيـة              
من حيث هي هي، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل مـن                

                                                 
 .43 سورة البقرة الآية - 1
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المرة الواحدة، فصارت المرة الواحدة من ضروريات الإتيان بالمأمور بـه،           
  .1"فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه

إن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان، وخـصوص               - 2
المطلوب من قيام وقعود وغيرهما إنما هو من المادة ولا دلالة لها على غير              

فلزم من مجموع الهيئة والمادة أن تمام مدلول الصيغة طلـب           مجرّد الفعل،   
الفعل فقط، والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة            

  .2واحدة، لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود بها
إن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل فقط، والمرة والتكرار خارجـان عـن              - 3

  .3لامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهماحقيقته فيجب أن يحصل ا
إن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصـوف             - 4

بالصفات المتقابلة على الصفة المعينة منها، فلا دلالة للأمر الدال على طلب            
  .4الفعل عليهما

 ـ            - 5 دم أنّ الإيجاب حرج وعسر، وضرر فكان على خلاف الدليل، والقـول بع
  .5التكرار تقليل له، فكان أولى

  أدلة القول الثاني: ثانيا

لم يعقل منه التكرار، ولو     " اشتر تمرا "و" ادخل الدار : "إنّ السيد إذا قال لعبده     - 1
لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمّه، بل لو كرر العبد ذلك لحسن              

                                                 
 .)2/100( المحصول للرازي - 1
  ).1/406(، فواتح الرحموت )1/383(بير لابن أمير الحاج ح التقرير و الت- 2
 .)1/383(بير ح التقرير و الت- 3
  .)1/383( التقرير والتحبير - 4
 .)1/268( التلمساني لابن شرح المعالم - 5
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، فدّل على   "الشراءولا بتكرار   "،  "إني لم آمرك بتكرار الدخول    : "لومه، فيقول 
  .1أنّ الأمر المجرّد عن القرائن لا يقتضي إلا فعل واحدة

، لم يملك أن يطلق أكثر من طلقة واحـدة،          "طلّق زوجتي : "أنه إذا قال لرجل    - 2
ولو كان الأمر يقتضي التكرار لملك أن يستوفي من جعـل لـه مـن عـدد              

قتـضى الأمـر    الطلقات، فلما لم يجز له الزيادة على طلقة واحدة، علم أن م           
  .2طلقة واحدة

لو كان مطلق الأمر للتكرار لكان الأمر بعبادتين مختلفتين لا يمكن الجمـع              - 3
تكليفا بما لا يطاق، أو أن يكون الأمر بكل واحدة مناقضا للأمـر              بينهما إما 

  .3بالأخرى، وهو ممتنع
أن الأمر المطلق لو اقتضى التكرار لم يحسن فيه الاسـتفهام، ولـم يحـسن                - 4

  .4"صلّ أبدا، صم أبدا: " بالأبد، فيقولتأكيده
لو حلف ليصلين أو ليصومن، برّت يمينه بصلاة واحدة، وصوم يوم واحـد،              - 5

  .5وعدّ آتيا بما التزمه، فكذلك في الالتزام بالأمر

  أدلة القول الثالث: ثالثا

فقد أمـره بإيقـاع فعـل       " صل أو صم  : "استدلوا على ذلك بأنه إذا قال له      
، والمصدر محتمل للاستغراق والعدد، ولهذا      "افعل"هو مصدر   الصلاة والصوم، و  

، وقع به لمـا كـان بـه         "أنت طالق ثلاثا  : "يصح تفسيره به، فإنه لو قال لزوجته      
، لم يقع سـوى     "أنت طالق : "تفسيرا للمصدر وهو الطلاق، ولو اقتصر على قوله       

قاع المـصدر،   فقد أمره بإي  " صلّ: "طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثلاث، فإن قال       
                                                 

  .)1/187(التمهيد لأبي الخطاب  - 1
  .)1/221( شرح اللمع للشيرازي - 2
  .)2/176( الأحكام للآمدي - 3
 .)1/274(، العدة لأبي يعلى )1/191( التمهيد لأبي الخطاب - 4
 .)2/176( الأحكام للآمدي - 5
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وهو الصلاة، والمصدر محتمل للعدد، فإن اقترن به قرينة مشعرة بـإرادة العـدد              
  .1"حمل عليه، وإلا فالمرة الواحدة تكون كافية

  دليل القول الرابع: رابعا

أن صيغة الأمـر، وجملـة      : والدليل القاطع فيه  : "قال الجويني في البرهان   
ي اسـتغراقا ولا يخـتص بـالمرة        صيغ الأفعال عن المصدر، والمصدر لا يقتض      

الواحدة، والأمر استدعاء المصدر، فنزل على حكمه، ووجب مـن ذلـك القطـع              
بالمرة الواحدة، والتوقف فيما سواها، فإن المصدر لم يوضع للاستغراق، وإنما هو            

  .2"صالح له لو وصف به

  أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع

لتوقف باتفاق أهل اللغة علـى حـسن        استدل الباقلاني على مذهبه القاضي با      - 1
الاستفهام للأمر عما نريده بمجرد الأمر من فعل مرة أو عدد محـصور أو              

، أردت به فعـل     "اضرب زيدا : "الدوام، فلذلك يسوغ أن يقال لمن قال لعبده       
  .3مرة أو مرات محصورة، أو الدوام والتكرار

االله عليـه   صـلى   -، وفي سنة رسـوله      -تعالى–ورود الأمر في كتاب االله       - 2
 .4والأصل في الكلام الحقيقة فكان الاشتراك لازما:  على الوجهين-وسلم

                                                 
 .)2/174( الأحكام للآمدي - 1
  .)1/167( البرهان - 2
 .)118 – 117/ 2(لاني ق التقريب والإرشاد للبا- 3
 ).2/104( المحصول للرازي - 4
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  :أدلة القائلين بأن الأمر المعلق يقتضي التكرار: الفرع الرابع

قالوا أن أكثر الأوامر الواردة في الشرع المعلقة بشرط هي على التكـرار،              - 1
 فيجـب إقامـة     1"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليـل       : "كقوله تعالى 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمـتم إلـى         : "الصلاة كلما زالت الشمس، وقوله تعالى     
 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم          الصلاة

وإن كنـتم   : "فيجب الوضوء كلما قام إلى الصلاة، وقوله تعالى        2"إلى الكعبين 
فمـن  : " كلما وجدت الجنابة يجب عليه الطهارة، وقوله تعالى     3"جنبا فاطهروا 

 فكلما شهد الشهر وجب عليـه صـومه، وقولـه           4"شهد منكم الشهر فليصمه   
الزانية والزاني  : "، وقوله تعالى  5"يهماوالسارق والسارقة فاقطعوا أيد   : "تعالى

، وغيرها من الأوامر ولـو لـم يكـن          6.."فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة     
  .7مقتضاه التكرار لما كثر وروده في الشرع على التكرار

س الأمر المعلق على الشرط على النهي المعلق على الـشرط فكمـا أن              قيا - 2
  .8النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر يقتضي التكرار

أن الحكم إذا وجب تكراره لتكرر علته وجب تكراره لتكرر شرطه، لأن الـشرط              
  .9كالعلة

                                                 
 .78 الآيةالإسراء سورة  - 1
 .6 الآيةالمائدة سورة  - 2
 .6 الآيةالمائدة سورة  - 3
 .185البقرة الآية سورة  - 4
 .38 الآيةالمائدة سورة  - 5
 .2  الآيةالنورسورة  - 6
 فـي أصـول الفقـه لابـن         الواضـح    ،)1/206( التمهيـد    ،)2/203( شرح اللمع للشيرازي     - 7

 .)2/571(عقيل 
 ).2/231( شرح اللمع للشيرازي ،)1/207( التمهيد للكلوذاني - 8
  .)1/211( إحكام الفصول للباجي - 9
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  مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار:  الثالثالمطلب

  مناقشة أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

  :اعترض على أدلة القائلين بالتكرار باعتراضات نورد منها  
أما حديث أبي هريرة فجوابه أنه كما سأل عن المرة الواحدة فقد سأل عـن                - 1

التكرار، وهو من أرباب اللغة وأهل البيان والبلاغة وأهل الفصاحة، فلـو            
 .1سن منه السؤال عن ذلككان الأمر يقتضي التكرار لما ح

ثم إن أمره عليه الصلاة والسلام أن نأتي مما أمر به ما اسـتطعنا،               −
فالذي اقتضى الأمر في الفعل مرة واحدة، وما زاد على ذلك فغيـر             

أنه يجب أن يأتي من الـصلاة  : مأمور به ولا داخل فيه، ونحن نقول  
 بها قائمـا،    التي أمر بها ما استطاع، إن قدر على فعلها من قيام أتى           

  .2وإن لم يقدر فقاعدا، وإن لم يقدر فمومئا
وأما حديث شارب الخمر فجوابه أنهم إنما كرروا ضربه بقرينة وهي شاهد             - 2

الحال، حيث أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره، وذلك لا يحـصل بمـرة              
  .3واحدة، وخلافنا في المجرد عن القرائن

وآتوا : " بقوله تعالى  -الله عنه رضي ا  -وأما على الاستدلال بتمسك الصديق       - 3
ــاة ــاع،   " الزك ــسكوتي إجم ــاع ال ــسليم أن الإجم ــد ت ــالجواب بع   ف

ــي   ــل النب ــه لع ــلم  -أن ــه وس ــلى االله علي ــصحابة -ص ــين لل   ، ب
ــنهم - ــي االله ع ــه -رض ــاة" أن قول ــوا الزك ــرار " وآت ــد التك   يفي

ــه -فتمــسك الــصديق    . بهــا مــستندا علــى ذلــك-رضــي االله عن
وهذا وإن كان خلاف الأصل، إذ الأصل أنه لم يبين لكن يجب المصير إليه              

                                                 
 ).1/224( شرح اللمح للشيرازي -1
 )1/223( شرح اللمح للشيرازي -2
 ).1/192(ي الخطاب ب لأتمهيد ال-3
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جمعا بين الأدلة، وقد يجاب بأن أمر الصلاة والزكـاة والـصوم معلـوم              
 أو بأن ههنا مع     -عليه الصلاة والسلام   -التكرار بالضرورة من دين محمد      

صيغة الأمر غيرها، وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سـببه، وسـبب             
وجوب الزكاة نعمة الملك فلما تكررت، تكرر وجوب الزكاة، وهذا مقتضى           

  .1للتكرار غير الأمر
أما حديث عمر فلا يدل على أنه فهم أن الأمر بالطهارة يقتضي تكرارهـا               - 4

صـلى االله    -بتكرر الصلاة، بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار، فسأل النبي           
لإشـكال، فمعرفـة كونـه       عن عمده وسهوه في ذلك لإزاحة ا       -عليه وسلم 

 سهوا، أو لا للتكرار إن   -صلى االله عليه وسلم    -للتكرار إن كان فعل النبي      
صلى االله   -كان فعله عمدا، كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي            

 عن التكرار، ولو كان للتكـرار لمـا أعـرض عنـه و لـه                -عليه وسلم 
  .2الترجيح

   الـشرع فـالجواب أنـه قـد ورد          أما الاستدلال باستقراء الأوامـر فـي       - 5
  ، فـلا   –وهـو الحـج   -في أوامر الشرع مـا يقتـضي المـرة الواحـدة            

  .3يكــون وروده علــى تلــك الــصفة حجــة وقــد ورد علــى خلافهــا
وجواب آخر وهو أنه ليس معكم أنه عقل التكرار من ظاهرها، ثم إن فـي               

 يدل  الشرع ألفاظا كثيرة صيغتها صيغة العموم والمراد بها الخصوص، ولا         
على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص ثم إن في تلك المواضع حملـت            
لقرينة وخلافنا في الأمر المتجرد عن القرائن على أن فيه الأمـر بـالحج              

  .4والعمرة ولا يقتضي التكرار

                                                 
 ).53–2/52( الإبهاج شرح المنهاج -1
  ).2/179(الأحكام للآمدي  -2
 .)1/225( الشيرازي ع شرح اللم-3
 .)1/226 (ع، شرح اللم)1/194( التمهيد -4
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وأنه يتناول كـل مـشرك      " فاقتلوا المشركين "إن سلمنا أن العموم في قوله        - 6
إلا لعموم اللفظ ولا يلزم مثله فيما نحن فيه لعدم العموم في قوله             فليس ذلك   

كـان  " صم في جميع الأزمان   : "بالنسبة إلى جميع الأزمان بل لو قال      " صم"
  .1"فاقتلوا المشركين"نظيرا لقوله 

  .وأما استدلالهم بأن الأمر اقتضى فعل الصوم واقتـضى اعتقـاد وجوبـه             - 7
  العـزم علـى الفعـل لا يوجبـان         بأن اعتقاد الوجـوب و    : فيعترض عليه 

  بمقتضى الأمر، وإنما يوجبان بمعنـى آخـر، وهـو أنـه إن لـم يعتقـد                 
   -عـز وجـل   –الوجوب كان مكـذبا بـاالله ورسـوله، ومـن كـذب االله              

   إذا كـان وصـل إليـه خبـر التـواتر            -صلى االله عليه وسلم   -ورسوله  
  .2يكــون كــافرا، وإذا كــان خبــر الآحــاد يكــون مخطئــا     

   تسلم وجوبه، ولهذا فإن مـن دخـل عليـه الوقـت وهـو               وأما العزم فلا  
  نائم لا يجب على من حضره إنبـاءه، ولـو كـان العـزم واجبـا فـي                  
  ذلك الوقت لوجب عليه، كمـا لـو ضـاق وقـت العبـادة وهـو نـائم،                  
  وإن سلمنا وجوب العزم، لكن لا نـسلم وجوبـه دائمـا، بـل هـو تبـع                  

   فلا نسلم كونه مـستفادا مـن        الوجوب للمأمور به، وإن سلمنا وجوبه دائما      
  نفس الأمر، ليلزم ما قيل، بل إنما هو مستفاد من دليـل اقتـضى دوامـه                

  .3غير الأمر الوارد بالعبادة، ولهذا وجب في الأوامر الفعل مـرة واحـدة            
ثم إن الأمر غير مشعر بالزمان، وإنما الزمان من ضرورات وقوع الفعل            

 ببعض الأزمنـة دون الـبعض       المأمور به، ولا يلزم من عدم اختصاصه      
  .4التعميم كالمكان

                                                 
 ).2/177( الأحكام للآمدي - 1
  ).45ص(، التبصرة )1/226( شرح اللمح الشيرازي - 2
 .)2/178( الأحكام للآمدي - 3
 .)178/ 2( الأحكام للآمدي - 4
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وقولهم لو كان الأمر للمرة الواحدة لما دخله النسخ ليس كذلك عندنا، فإنـه               - 8
لو أمر بالحج في السنة المستقبلة جاز نسخه عندنا قبل التمكن من الامتثال،             
وأما دخول الاستثناء فمن أوجب الفعل على الفور يمنع منه، ومن أوجبـه             

اخي فلا يمنع من استثناء بعض الأوقات التي المكلف مخير فـي            على التر 
إيقاع الواجب فيها، وأما حسن الاستفهام، فإنما كان لتحصيل اليقـين فيمـا             
اللفظ محتمل له تأكيدا، فإنه محتمل لإرادة التكرار وإرادة المرة الواحـدة،            

ر غي" صل مرارا : "، وقوله "صل مرة واحدة  : "وبه يخرج الجواب عن قوله    
متناقض، بل غايته دلالة الدليل على إرادة التكرار المحتمل، وإذا لم يفعـل             
ما أمر به في أول الوقت، فمن قال بالتراخي لا يحتاج إلى دليل آخر، لأن               
مقتضى الأمر المطلق تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت شاء من             

  ..1اني الحال، أو من قال بالفور فلابد له من دليل في ث"الوقت"ذلك 
  :وأما استدلالهم بقياس الأمر على النهي، فجوابه من وجوه - 9

نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني في قوله أن النهي يفيد مرة واحـدة                - أ 
  .كالأمر سواء

  .هذا إثبات لغة بالقياس، وهو ممتنع - ب 
: هناك فرق بين النهي والأمر، لأن النهي نفي والأمر إثبات، ولو قال            - ج 

" واالله لأفعلـن كـذا    : "حمل على الدوام، ولو قال    " كذاواالله لا فعلت    "
  .أجزأه مرة واحدة، فافترقا

إذا كان النهي يقتضي نقيض الأمر، وجب أن يفيد نقـيض فائدتـه،               -  د 
لا تفعل فـي    : "فكأنه قال " لا تفعل كذا  : "وهذا يوجد مرة لأنه إذا قال     

اقتضى أن يفعل في زمـان مـا        " افعل: "، فإذا قال  "شيء من الزمان  
في الدار  : "قتضي عموم الزمان تخصيص بعضه، ألا ترى أن قوله        ي

                                                 
  ).2/178 (للآمدي الأحكام - 1
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لأن النفـي ينفـي جميـع       " لا رجل في الـدار    : "، نقيض قوله  "رجل
  .الرجال، والإثبات أثبت رجلا واحدا فكان نقيضه

أن النهي يقتضي ترك الفعل أبدا، والدليل على ذلك أن النهي إذا أفاد               - ه 
الإثبات يقتضي مـرة واحـدة      الانتهاء على العموم فكان نقيضه من       

يفيد ألا تدخلها أبدا، ونقيض ذلك أن يـدخلها         " لا تدخل الدار  : "كقوله
  .1أبدا و لو مرة، لأنه بذلك يخرج عن أن يكون غير داخل إليها أبدا

م بأنه أحوط للمكلف فجوابه أن الترك قد يكون أحوط، فإنه إذا            هأما استدلال  - 10
نه لو أخذ يدخل الدار في كل الأوقـات         فإ" ادخل الدار : "قال السيد لمملوكه  

  .2.."ربما استوجب اللوم
  .فإنه يفهم منـه التكـرار     " أحسن عشرة فلان  : "وأما استدلالهم بقول الرجل    - 11

إنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان لأن ذلـك           : فجوابه أنه 
ام إنما يقصد به التعظيم، وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامـه للإكـر           

وهو سبب الأمر، فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب وجـب دوام المـسبب،              
  .3فكان الدوام مستفادا من هذه القرينة لا من مطلق الأمر

  مناقشة أدلة المذهب الثاني:  الثانيالفرع

  مناقشة أدلة القول الأول: أولا

أما استدلالهم بأن مدلول الصيغة طلب حقيقـة  الفعـل والمـرة والتكـرار                - 1
: أنه استدلال بمحل النزاع، فإن منهم من يقـول   : ان عن حقيقته فجوابه   خارج

 .4هي الحقيقة المقيدة بالمرة، ومنهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالتكرار

                                                 
  .بتصرف) 203–1/202( التمهيد - 1
  .)1/271 ( التلمسانيلابن شرح المعالم في أصول الفقه - 2
 .)2/179 (للآمدي الأحكام - 3
 .)1/256(ول فحرشاد الإ ،)1/383(ير ب التقرير والتح- 4

ه
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ــل، ولا     - 2 ــفات الفع ــن ص ــرار م ــرة والتك ــأن الم ــولهم ب ــا ق   وأم
ــا     ــة منهمـ ــصفة المعينـ ــى الـ ــوف علـ ــة للموصـ   .دلالـ

لة المادة على المرة والتكرار، والكلام في       أنه إنما يقتضي انتفاء دلا    : فجوابه
الصيغة هل هي تدل على شيء منهما أولا، واحتمال الصيغة لهما لا يمنـع              

 .1ظهور أحدهما، والمدعى إنما هو الدلالة ظاهرا لا نصا

ــسر     - 3 ــرج والع ــب الح ــالتكرار يجل ــول ب ــأن الق ــتدلالهم ب ــا اس   أم
الوسع على وجه لا يفضي     فجوابه أننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان و       

إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح، وعندهم يجب فعل مرة واحـدة، وإن            
 .2كان في الطوق والوسع أكثر منها

  مناقشة أدلة القول الثاني: ثانيا

ــه   - 1 ــال لمملوك ــسيد إذا ق ــولهم ال ــا ق ــل  "أم ــم يعق ــدار ل ــل ال   ادخ
ــه      ــسن لوم ــك لح ــوك ذل ــرر الممل ــو ك ــرار، ول ــه التك    .من

" اشـتر لـي   : "إنما يقتضي ذلك لأجل العرف، فإن السيد إذا قـال         : "فجوابه
، فإنا لا نعلم مـا عنـده فقلنـا    -تعالى –اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر االله      

  .3يقتضي التكرار
لأن الوكالة حكم ثبت    : أما قولهم أن الوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة، فجوابه          - 2

حمل علـى مـرة واحـدة،       بالشرع، وإننا لا ننكر أن يكون في الشرع أمر ي         
 .4وكلامنا في موضع اللفظ في اللغة

                                                 
 ).1/257(ول فح إرشاد ال،)1/383(ير ب التقرير والتح- 1
 ).1/188(وذاني ل التمهيد في أصول الفقه للك- 2
 .)1/188(وذاني ل التمهيد في أصول الفقه للك- 3
 ).1/190(، التمهيد )1/221( شرح اللمح للشيرازي - 4
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ــق     - 3 ــر المطلـ ــان الأمـ ــو كـ ــه لـ ــاجهم بأنـ ــا احتجـ   وأمـ
ــين    ــادتين مختلفتــ ــر بعبــ ــان الأمــ ــرار لكــ   ...للتكــ

أنها شبهة باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار            : فقالوا
ول فـلا اتجـاه لمـا       فإما أن لا يكون منافيا له، أو يكون منافيا، فإن كان الأ           

ذكروه، وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عنـد لـزوم              
الحرج، فيكون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه، ولا يلزم مـن ذلـك               

  .1امتناع احتماله له لغة

  مناقشة دليل القول الرابع: ثالثا

يعلم شغل ذمته بغير    ويجاب عن ما استدل به إمام الحرمين بأن المأمور لم              
إيقاع المصدر، فإذا فعل مرة فقد أوقع المصدر، والأصل براءة ذمته عن الزائـد،              
فيجب الحكم ببراءة ذمته عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق، إذ التوقف مـع                

  2انتقاء ما يدل على زائد تجويز تكليف مالا يطاق

  مناقشة أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع

ن الدليل الأول فإنه يجوز أن يسأل الإنسان عـن كـلام ينبـئ عـن                أما ع  - 1
  .3المقصود بنفسه مع علمه به للتأكيد أو لدفع احتمال التجويز

 .وأما القول بالاشتراك في اللغة فهو على خلاف الأصل - 2

  القائلين بأن الأمر المعلق يقتضي التكرارمناقشة أدلة : الفرع الرابع

  :ن بالتكرار باعتراضات هياعترض الجمهور على القائلي

                                                 
  ).2/180 (للآمدي الأحكام - 1
 ).3/935( نهاية الوصول في دراية الأصول - 2
 ).3/938( نهاية الوصول في دراية الأصول - 3
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  :أما عن الدليل الأول فيعترض عليه من وجوه - 1
إن كان قد ورد الأمر المعلق على الشرط والمراد به التكرار فقـد ورد                - أ 

والمراد به الفعل مرة واحدة، وهو الأمر بـالحج، فإنـه معلـق علـى           
  .1الاستطاعة فلا يتكرر بتكررها

ر لدليل دل عليه مـن جهـة        حملنا الأمر في تلك المواضع على التكرا       - ب 
صلى االله عليه   -الشرع من إجماع الفقهاء وصفة وردت عن رسول االله          

 فيه، فإنه كان صلى االله عليه وسلم يكـرر الـصلاة للـزوال،              -وسلم
ويصوم شهر رمضان في كل سنة، ويغتسل كلما أصابته جنابة، ونحن           

للفـظ،  لا نمنع أن يرى الدليل من جهة الشرع على خلاف ما يقتضيه ا            
  .2وإنما نتكلم في مقتضاه عند أهل اللسان وموجبه في اللغة

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم       : "لا نسلم أن قوله تعالى     - ج 
يقتضي التكرار، حيث لا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار        .." إلى المرافق 

الصلاة، فقد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد وقد يتوضأ ولا           
  .3يصلي

تكرر الحد في السرقة والزنا بتكررهما لأنهما علتان، والعلـة يتبعهـا              -  د 
  .4حكمها كلما وجدت

  :أما قياسهم الأمر على النهي فيعترض عليه أيضا من وجوه - 2
  .5أنه قياس في اللغة وهو ممنوع  - أ 

                                                 
  الواضـح فـي أصـول       ،)2/207(اني   التمهيـد للكلـوذ    ،)2/230( شرح اللمع للـشيرازي      - 1

 ).1/211( إحكام الفصول للباجي ،)2/571(الفقه 
  .)1/211( إحكام الفصول للباجي ،)2/230( شرح اللمع للشيرازي - 2
 .)1/207( التمهيد للكلوذاني - 3
 ).1/207( التمهيد للكلوذاني - 4
  .)3/949( نهاية الوصول - 5



  دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار:مقتضى الأمر                                     المبحث الثالث: الفصل الثاني

 - 129  -  

إذا : "لا نسلم أن النهي إن كان معلقا على شرط يقتضي التكرار كقولـه             - ب 
  .1 لا يقتضي التكرارفإنه" زالت الشمس فلا تؤذن

إن سلمنا أن النهي يقتضي التكرار، لا نسلم بـأن الأمـر كـذلك، لأن                - ج 
مقتضى النهي هو المنع من الفعل عند وجود الشرط ثابت سواء تكـرر             

لو دخل الـدار    : "الشرط أو لم يتكرر، ألا ترى أن الرجل لو قال لوكيله          
ا بعد الـدخول،    ، فإن المنع من الإعطاء ثابت أبد      "زيد فلا تعطه درهما   

  .2سواء تكرر الدخول أو لم يتكرر
أما قياس الشرط على العلة، فيعترض عليه بأن العلة دلالة تقتضي الحكم فيتكـرر        
بتكررها، والشرط ليس بدلالة على الحكم، ألا ترى أنه لا يقتـضيه، وإنمـا هـو                

  .3مصحح له فبان الفرق بينهما

  الترجيح:  الرابعالمطلب

بعد عرض أدلة المذاهب، ومناقشتها، هو مـذهب أكثـر          والذي يظهر راجحا    
الأصوليين القاضي بأن الأمر المطلق إنما يرد لمطلق الطلب فهو لا يدل لا علـى              
المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على ما به يحصل وجود الفعل، والمرة هي أقل          

 بـه،   ما يمكن أن يتحقق به وجود الفعل فصار من ضروريات الإتيان بالمـأمور            
رحمـه  –وذلك لقوة دليلهم وسلامته من الإعتراض الوجيه، لذلك قال الـشوكاني            

–وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن القول الأول          : " في ختام ذكره للمسألة    –االله
 هو الحق الذي لا محيص عنه، وأنه لم يأت أهـل            -وهو أن الأمر لمطلق الطلب    

  .4"الأقوال المخالفة له بشيء يعتد به
                                                 

 .بتصرف) 2/211( شرح اللمع - 1
  .)3/949( هاية الوصول  ن- 2
  .)1/211( إحكام الفصول للباجي - 3
 ).1/258( إرشاد الفحول - 4
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لأمر قد ورد في الشرع والعرف مقتضيا للمرة تارة، ومقتضيا للتكـرار            فا  
: تارة أخرى، أما وروده في الشرع مفيدا للمرة فكأمره تعالى بالحج، وعرفا كقولك     

، وأما وروده في الشرع مفيدا للتكرار فكأمره تعالى بالصلاة، وعرفا           "ادخل الدار "
  ".التزم بالضبط الحكومي: "كقول الحاكم

 أن يكون حقيقة في التكرار فقط، أو في المرة الواحدة فقط، أو فيهمـا               فإما  
بالاشتراك اللفظي، أو يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، أولا يكون حقيقة في             
شيء من هذه الأقسام الأربعة، ولا مناص من القول بأنه حقيقة في القدر المشترك              

للقول بالمجاز في الأول والثاني، ودفعا      بينهما وهو طلب الإتيان بالمأمور به، دفعا        
للقول بالاشتراك في الثالث، إذ هما خلاف الأصل كما رأينا، وأما الوجه الأخيـر              

  .1فباطل بالإجماع
ثم إنه يظهر لنا نوعين من الخلاف في المسألة، فأما الخلاف الأول فبـين                

الأمـر المطلـق لا     القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وبين القائلين بأن          
يقتضي التكرار، وهو خلاف معنوي قد ترتب عليه آثار فقهية قد توسع في ذكرها              

" تخريج الفروع علـى الأصـول     "بعض من ألف في علم التخريج كالزنجاني في         
مفتـاح  "، والتلمساني في    "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول     "والإسنوي في   

  ". الأصوليةالقواعد" في 2، وابن اللحام"الوصول
وأما الخلاف الثاني فهو جار بين القائلين بأن الأمر المطلق إنمـا يقتـضي                

 بين قائل بأنه يقتضيها لفظا، وآخر       –كما رأينا –المرة الواحدة لا محالة، ثم اختلفوا       
  :بأنه إنما يقتضيها من جهة الدلالة المعنوية، وفيه تفصيل

                                                 
 .بتصرف) 1/265( التلمساني لابن شرح المعالم -1
 هو علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، أبو الحسن علاء الدين، المعـروف بـابن                  -2

الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي      "،  "يةالقواعد الأصول "اللحام، فقيه أصولي، من مؤلفاته      
  .مه803، توفي سنة "الدين بن تيمية

 ).2/510(، معجم المؤلفين )7/31(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
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ذا نظرنا إلى أنهم متفقون على      يمكن الحكم على الخلاف بأنه لفظي من جهة إ         −
  .أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار

وأما إذا تطرقنا إلى نوع دلالة الأمر المطلق على المرة من جهة أخرى فنحكم               −
على الخلاف بأنه خلاف معنوي، وبيانه أن القائلين بأن الأمر إنما هو لمطلـق              

ــزام       ــة الت ــرة دلال ــى الم ــدهم عل ــه عن ــت دلالت ــب كان   .الطل
  .1 نوع دلالة الأمر على المرة عند المذهب الآخر فهي دلالة المطابقةوأما

 هو مذهب القائلين بـأن      وأما بالنسبة للأمر المعلق بشرط أو صفة فالراجح       
الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي ما يقتضيه الأمر المطلق وهو عدم التكرار،             

أدلـة الجمهـور قويـة      إذ لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تدل عليـه، و           
  .وصريحة في بيان المطلوب

ثم إن غاية ما استدل به المخالفون القائلون بالتكرار صور خاصة اقتضى الشرع             
أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار، وهي خارجة عن محل النزاع، إذ النزاع قائم               

  .2في دلالة الصيغة مع عدم وجود القرينة

                                                 
 .بتصرف) 2/244( الخلاف اللفظي عند الأصوليين -1
  .بتصرف) 1/259( إرشاد الفحول -2
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صلى االله عليه -، أو في سنة نبيه -تعالى–إذا ورد أمر في كتاب االله 
  ، وكان المكلف قادرا على الامتثال، فهل يبادر إلى فعل المأمور -وسلم

  به أم أنه يجوز له تأخيره إلى وقت آخر يظن فيه بقاء القدرة 
  على الفعل؟

ه الصحيح في ترجمة المسألة إذ قد يرد عليها غيره، قال الشيرازي وهذا هو الوج
الأمر يقتضي الفور والتراخي؟ وهذه العبارة ليست صحيحة لأن : "...–رحمه االله–

  هل يقتضي : "، وإنما يقولون"إن الأمر يقتضي التراخي: "أحدا لم يقل
  1"الفور أم لا؟

   أمر يتعلق بتهذيب ومما يتعين التنبيه عليه: "وقال إمام الحرمين
  العبارة، فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي، 

  إنها على الفور، فهذا اللفظ لا بأس به، ومن قال إنها : فأما من قال
  على التراخي فلفظه مدخول، فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة 

تد به، وليس هذا معتقد تقتضي التراخي، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يع
  الصيغة تقتضي الامتثال، : "ثم بين أن يعبر عن المذهب بأن يقال" أحد

  .2"ولا يتعين لها وقت
فأما القائلون بأن الأمر المطلق إنما يقتضي التكرار، فيلزمهم القول بأنه يقتضي 

ان الفور أيضا، مما لزمهم من استغراق الأوقات بفعل المأمور به، ولقد عرضنا لبي
  .مذهبهم وأدلتهم في المذهب السابق

  :وأما من عدا القائلين بالتكرار، فالأمر من حيث الزمن عندهم على ضربين
أمر مقيد بوقت بحيث يفوت الأداء بفواته، كصيام رمضان، فلا خلاف في أن 

  .دلالة الأمر في هذه الحال هي وجوب أداء الفعل في وقته

                                                 
  .)235( / شرح اللمع - 1
 .)1/520(وانظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري  ،)1/169( البرهان - 2
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ارات، وقضاء ما فات من الصوم والصلاة، وأمر غير مقيد بوقت، كالأمر بالكف
  2 على الفور أم يجوز فيه التراخي؟1أهو:وهذا اختلف العلماء فيه

  مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي:  الأولالمطلب

  المذهب الأول:  الأولالفرع

  أن الأمر المطلق يقتضي الفور، فيجب الإتيان به في أول : قالوا
   ،3قات الإمكان للفعل المأمور به وهو ظاهر المذهب عند الحنابلةأو

   6 كأبي الحسن الكرخي5، وبه قال بعض الحنفية4ورواية عن الإمام أحمد

                                                 
إذا ورد : " أي فعل الأمر، أما اعتقاد وجوبه والعزم على فعله فيجب على الفور قال الـشيرازي          - 1

  .)1/243(شرح اللمع " الأمر مطلقا وجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله على الفور
 .بتصرف) 1/259( إرشاد الفحول - 2
،الواضح فـي   )2/623(،روضة الناظر )1/215(، التمهيد للكلوذاني    )1/281(ي يعلى    العدة لأب  - 3

 .)3/16( أصول الفقه 
 نسب القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد القول بالفور تخريجا على قوله في الحـج أنـه علـى                    - 4

روعه، الفور، أما ابن عقيل فعلل هذه النسبة بأن الاحتياط من مذهب الإمام أحمد في أصوله وف               
 ).3/17(، الواضح )1/281(ومن الاحتياط الفور، انظر العدة 

 ، فـواتح    )1/520( ،كـشف الأسـرار لعـلاء الـدين البخـاري            (26/1)أصول السرخسي    - 5
  ).1/415(الرحموت 

هو عبيد االله بن الحسن بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، فقيه مجتهد، كان شيخ الحنفيـة                   - 6
، "الصغير"، و "شرح الجامع الكبير  "بالزهد والورع وكثرة العبادة، من مؤلفاته       في العراق، عرف    

  مه340توفي سنة 
 ، شــذرات )200ص(، تــاج التــراجم )2/492(انظــر ترجمتــه فــي الجــواهر المــضية 

  ).2/358(الذهب 
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 4 وأبي حامد المروزي3 كأبي بكر الصيرفي2، وبعض الشافعية1والجصاص
  .7، وهو مذهب الظاهرية6، وبه قال أكثر المالكيين من البغداديين5والدقاق

  .8ونسبه الزنجاني إلى الشافعي

  المذهب الثاني: الثانيالفرع

  .أن الأمر المطلق لا يدل على الفور، ويجوز فيه التراخي: قالوا
والحق أنه موضوع لطلب الفعل، وهو القدر المشترك :"قال الرازي في المحصول

  بين طلب الفعل على الفور، وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ 

                                                 
 إليه رئاسة الحنفية في عصره، وأعطي       ت هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، انته         - 1

، "شرح مختصر الطحاوي  "،  "الفصول في الأصول  "،  "أحكام القرآن "ء فامتنع، من مؤلفاته     القضا
  .مه370توفي سنة 

 ).1/165(، الأعلام )96ص(انظر ترجمته في ، تاج التراجم 
  .)3/952(نهاية الوصول للهندي  ،)1/26( شرح اللمع للشيرازي - 2
شرح ""، إمام في الفقه والأصول، من مؤلفاته         هو محمد بن عبد االله البغدادي، أبو بكر الصيرفي         - 3

  .مه330، توفي سنة "الشروط"، "كتاب الإجماع"للشافعي، " الرسالة
 ).4/199(، وفيات الأعيان )2/325(انظر ترجمته في شذرات الذهب 

 هو أحمد بن بشر بن عامر، أبو حامد المروزي، نسبة إلى مرو الروز، فقيـه شـافعي، كـان                    - 4
في الفقه، توفي   " الجامع"،  "شرح مختصر المزني  "لوم النقلية والعقلية، من مؤلفاته      محيطا بكل الع  

  .مه362سنة 
 ).1/69(، وفيات الأعيان )3/12(انظر ترجمته في شذرات الذهب 

 هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي، المعروف بابن الدقاق، كان فقيها أصوليا، من                - 5
  .مه392، توفي سنة "فوائد الفوائد"، "شرح المختصر"مؤلفاته 

  ).3/229(، تاريخ بغداد )1/170(انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
 ).1/218( إحكام الفصول للباجي - 6
 .)3/313( الإحكام لابن حزم - 7
 ).108ص( تخريج الفروع على الأصول - 8
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  .1"شعار بخصوص كونه فورا أو تراخياإ
ذهب ذاهبون إلى أن الصيغة لا تقتضي الفور، وإنما مقتضاها : "وقال الجويني

  .2"الامتثال مقدما أو مؤخرا
فيجوز للمكلف تأخير فعل المأمور به إلى وقت لا يفوت به، ولا إثم عليه، ولكنهم 

: ى أدائه، قال السرخسيمتفقون على أن الأولى والأفضل المسارعة والمسابقة إل
  .4"3"فاستبقوا الخيرات: "ولا ينكر كونه مندوبا للمسارعة إلى الأداء، قال تعالى"

 خلافا لما نسب إليهم من القول بالفور، قال عبد 5وبه قال أكثر الحنفية والشافعية
الفور أم على اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على : "العزيز البخاري

التراخي؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على 
  ".التراخي

أنه : ومعنى قولنا على التراخي: "وقد بين في موضع آخر معنى التراخي فقال
  .6"يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره

 أنه – رحمهم االله –ا والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائن: "وقال السرخسي
 .7"على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الطلب

  .8وهو مذهب المعتزلة

                                                 
  .)2/113( المحصول - 1
  .)1/223(  البرهان للجويني- 2
  .148 سورة البقرة الآية - 3
 .)1/28( أصول السرخسي - 4
 كشف الأسرار لعبد    ،)1/75(، قواطع الأدلة    )1/26( أصول السرخسي    ،234)/1( شرح اللمع    - 5

 ).1/415(، فواتح الرحموت )1/520(العزيز البخاري 
  .)1/520( كشف الأسرار - 6
  ).1/26( أصول السرخسي - 7
  .)1/216( التمهيد ،)1/111( المعتمد في الفقه - 8
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  ونسب هذا المذهب إلى الشافعي تخريجا على تفريعاته الفقهية، قال 
  ذهب ذاهبون إلى أن الصيغة لا تقتضي الفور، وإنما مقتضاها : "الجويني

   وأصحابه، -رحمه االله- وهذا ينسب إلى الشافعيالامتثال مقدما أو مؤخرا، 
  وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في 

  .1"الأصول

 -رضي االله عنها–ولم ينقل عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة : "2وقال ابن برهان
  .3"نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك

   5ادها القاضي أبويعلى من رواية الأثرم، استف4وهو رواية عن الإمام أحمد
  فعدة "نعم، : "قال" حيث سئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان، يفرق؟

  ظاهره أنه لم يحمل الأمر على : "فقال أبو يعلى.6"من أيام أخر
 .7"الفور

                                                 
  .)1/232( البرهان - 1
 هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل، الحنبلي ثم الشافعي، المعروف بابن برهان، فقيه                 - 2

، تـوفي   "الوصول إلى الأصول  "،  "البسيط"وأصولي، كان شديد الذكاء سريع الحفظ، من مؤلفاته         
  .مه520ببغداد سنة 

 ، طبقـات الـشافعية لابـن قاضـي         )6/30(الـشافعية للـسبكي     انظر ترجمته في طبقـات      
  ).2/286(شهبة 

  .)1/150( الوصول إلى الأصول - 3
  .)1/216( التمهيد للكلوذاني ،)3/16(، الواضح لابن عقيل )1/281( العدة لأبي يعلى - 4
مد، فقيه   هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الطائي، الأثرم الإسكافي، من أصحاب الإمام أح               - 5

  .مه260، توفي بعد "كتاب العلل"حافظ، من مؤلفاته 
  ).1/66(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 

  .184 سورة البقرة الآية - 6
  .)1/281( العدة - 7
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  المذهب الثالث:  الثالثالفرع

أو وهو مذهب الواقفة، فكما توقفوا في دلالة الأمر المطلق على المرة 
التكرار، توقفوا في دلالته أيضا على الفور أو التراخي، لعدم إلمام العلم بمدلوله، 

  . وقيل للاشتراك
  :وأما الواقفة فقد تحزبوا حزبين: "وقال الجويني في البرهان

فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف، إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين  −
 المخاطب ما خوطب به عقيب فهم أحدهما ولم يتعين بقرينة، فلو أوقع

الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا، ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر، 
  .وهذا سرف عظيم في حكم الوقف

وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا  −
قطعا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت، فلا يقطع بخروجه 

  .1عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندناعن 
فالذي أقطع به، أن المطالب مهما : "وقال في موضع آخر من البرهان مبينا مذهبه

أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة، موقع المطلوب، وإنما التوقف في أمر آخر 
وهو أنه إن بادر لم يعص، وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب، وهل 

  .2"يتعرض للاثم بالتأخير ؟ ففيه التوقف

أدلة العلماء في كل مذهب في دلالة الأمر المطلق على الفـور أو     :  الثاني المطلب
 التراخي

  :أدلة المذهب الأول:  الأولالفرع

  :استدل القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي الفور بأدلة نوردها فيما يلي
                                                 

  ).1/168( البرهان 1-
 .)1/177( البرهان -2
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، فإنما "طالق"،و"بعت: "ا ومنشئ ك،"زيد قائم: "اأن كل مخبر بكلام خبري ك - 1
يقصد بكلامه الزمن الحاضر إذا تجرد عن القرائن، وهذا حتى يكون موجدا 
للبيع والطلاق بما ذكر، وكذلك الأمر، والجامع بين الأمر والخبر أن كلا 
منهما من أقسام الكلام، وبين الأمر والإنشاءات التي يقصد بها الحاضر أن 

  .1كلا منهما إنشاء
   وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "تدلوا بالسمع بقوله تعالىواس - 2

  سابقوا إلى : "، وقوله عز وجل2"عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
   وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا مغفرة من ربكم

  .3" ورسله ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيمباالله
ووجه الاستدلال بالآيتين أنه تعالى أمر بالمبادرة والمسابقة وهي التعجيل 
بالمأمور به، والأمر للوجوب، والمسارعة واجبة، فدل على أن الأمر يقتضي 

  .4الفور
  .5"د إذ أمرتكما منعك أن لا تسج: "كما احتجوا بقوله تعالى لإبليس - 3

 عاب إبليس على كونه لم يأت في -تعالى–ووجه الدلالة منها هو أن االله 
الحال بالمأمور به، وهو يدل على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به، إذ 

ما أوجبت علي في الحال فكيف أستحق : "لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول
  .6"في الحال؟الذم 

                                                 
  ).1/388( التقرير والتحبير -1
  .133 سورة آل عمران الآية -2
  .21ية  سورة الحديد الآ- 3
  ).3/313(، الإحكام لابن حزم )54ص( التبصرة للشيرازي - 4
  .12 سورة الأعراف الآية - 5
  ).2/60( الإبهاج في شرح المنهاج - 6
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قالوا أن لفظ الأمر يقتضي الفور، فلو أمر السيد عبده أن يسقيه الماء، فهم  - 4
منه أن يعجل سقيه الماء، ولو لم يفعل استحسن العقلاء ذمه على تأخيره 

  .1سقيه
قالوا أيضا أن النهي على الفور، فكذلك الأمر، لأن النهي والأمر حقيقتهما  - 5

والأمر استدعاء للفعل، فقد استويا في أصل واحدة، فالنهي استدعاء للترك، 
الاستدعاء وإنما اختلفا في المستدعى، والاختلاف في المستدعى لا يوجب 

  .2اختلافا في حقيقة الشيء
الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمر : إن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء - 6

د على الفور، فكذلك بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم والأمر بالاعتقا
  .3الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور

واحتجوا أيضا بأن وقت الموت غير معلوم له، وبالإجماع بعد التمكن من  - 7
الأداء إذا لم يؤد حتى مات يكون مفرطا مفوتا آثما فيما صنع فيه، فدل على 

  .4أنه لا يسعه التأخير
فعل عقيبه أحوط، لأنه إن الأمر قد اقتضى الوجوب، فحمله على وجوب ال - 8

  .5تبرأ ذمته مما وجب ولا يخاطر فيه

  أدلة المذهب الثاني: نيالثا الفرع

  استدل القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ويجوز فيه التراخي 
  :بأدلة هي

                                                 
  .)1/242( شرح اللمع ،)1/220( التمهيد - 1
  ).1/150( الوصول إلى الأصول لابن برهان - 2
  .)1/221( التمهيد لأبى الخطاب - 3
  ).1/28( أصول السرخسي - 4
  ).1/222( التمهيد لأبي الخطاب - 5
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  استدل الرازي على أن الأمر إنما هو لمطلق الطلب فلا يقتضي الفور ولا  - 1
  ويدل على الفور ويرد أخرى ويدل على التراخي، التراخي بأنه قد يرد تارة 

  فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك 
  والمجاز، والموضوع لإفادة القدر بين القسمين لا يكون له إشعار بخصوصية

   كل واحد من القسمين، لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ، 
أن اللفظ لا إشعار له لا بخصوص الفور ولا وغير لازمة له، فثبت 

  .1التراخي
   .إذن فالأمر المطلق لا يقتضي الفور ويجوز فيه التراخي

، ولو "افعل الفعل الفلاني في الحال أو غدا: "أنه يحسن من السيد أن يقول - 2
، لكان الأول تكرارا، والثاني نقضا، "افعل"داخل في لفظ " كونه فورا"كان 

  .2وهو غير جائز
، إلا أن الأول خبر "افعل"وبين " يفعل"أن أهل اللغة لم يفرقوا بين قول  - 3

لا إشعار له بشيء من الأوقات، فيكفي فيه الإتيان " يفعل"والثاني أمر، وقولنا 
وجب أن يكفي في الإتيان به " افعل"به في أي وقت كان من المستقبل، فكذلك 

ق في أمر آخر غير في أي وقت كان في المستقبل، وإلا حصل بينهما فر
  .3كونهما خبر وأمر

ن الفعل لا يقع إلا في ليست مقتضية للزمان إلا بمعنى أ" افعل"قالوا أن لفظة  - 4
زمان وذلك كاقتضائها المكان والحال، ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور 
به على الإطلاق في أي مكان شاء وعلى أية حال شاء، فكذلك له أن يفعل 

  .4في أي زمان شاء

                                                 
  ).2/113( المحصول للرازي - 1
  ).2/113( المحصول- 2
  .بتصرف) 2/114( المحصول- 3
  .)1/218( شرح اللمع- 4
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  واحتجوا أيضا بما ورد في السيرة في قصة صلح الحديبية، بقول  - 5
  ألم يعدنا االله أن : "-رضي االله عنه–بكر  لأبي -رضي االله عنه–عمر 

  ، 1"لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين:"ندخل المسجد الحرام فقال
صلى - ثم إن رسول االله -تعالى–، وسندخل إن شاء االله "لم يقل متى: "فقال

  .2 متمسكا به-عز وجل- لا يفعل إلا ما أمر االله -االله عليه وسلم
عقل من الأمر في الآية -رضي االله عنه–نه أي الصديق أ: ووجه الدلالة منه

  ..3 به-رضي االله عنه–وجود الفعل لحاجة دون الفور، ولهذا أجاب عمر 
واالله لأفعلن كذا، : وقالوا بأن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين، ثم لو قال - 6

كان بارا أي وقت فعله، فكذلك إذا فعل المأمور به يكون ممتثلا أي وقت 
  .4لهفع

  إن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه بلفظه أو بفائدته  - 7
  .ومعناه، وليس يقتضيه بلفظه ولا بمعناه فلم يكن على الفور

ليس فيه ذكر " افعل كذا " والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه أن قول القائل 
لوقت وقت متقدم ولا متأخر، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط، والفعل إذا وجد في ا

الأول أو الثاني أو الثالث كان واقعا، وذلك يقتضي كون المأمور ممتثلا 
  .للأمر

والدليل على أنه لا يقتضيه بفائدته، أنه لا يمكن أن يقال يقتضيه بفائدته إلا 
" إن الأمر يقتضي الوجوب ولا يتم الوجوب مع جواز التأخير :" أن يقال

 ويخير في فعله في أول الوقت وهذا باطل لأن المكلف قد يجب عليه الشيء
  .5أو فيما بعده ما لم يغلب على ظنه فواته

                                                 
  .48 سورة الفتح الآية - 1
  ).3/334(السيرة النبوية لابن كثير  - 2
  ).1/235( شرح اللمع - 3
  ).1/235( التمهيد لأبي الخطاب - 4
  ).1/233( التمهيد ،)1/111( المعتمد لأبي الحسين - 5
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  دليل المذهب الثالث:  الثالثالفرع

  :استدلوا بما يلي
قالوا بأن الأمر يحتمل الفور ويحتمل التراخي، فإذا احتمل كل واحد منهما  −

وجب الوقف فيه حتى يعلم المراد منه، كلفظ العموم لما كان يحتمل العموم 
  .1يحتمل الخصوص وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل، كذلك ههناو

مناقشة أدلة العلماء في دلالة الأمـر المطلـق علـى الفـور أو              :  الثالث المطلب
  التراخي 

  مناقشة أدلة المذهب الأول : الأولالفرع

  :أما استدلالهم بقياس الأمر على الخبر والإنشاء، فجوابه من وجهين - 1
  وهو مردود أنه قياس في اللغة،   - أ 
أنه قياس مع وجود الفارق، وذلك لأن الأمر فيه دلالة على الاستقبال  - ب 

قطعا، فلا يمكن توجهه إلى الحال، لأن الحاصل لا يطلب، والاستقبال 
الذي يتوجه إليه الأمر إما المطلق وإما الأقرب إلى الحال، وكلاهما في 

  .2حيز الاحتمال فلا يصار إليه إلا لدليل
 وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "هم بالأدلة السمعيةوأما استدلال - 2

سابقوا إلى : "، وقوله عز وجل"عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا مغفرة من ربكم
  ".لك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيمباالله ورسله ذ

إنه مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها، وليس في الآية أن : فقالوا
  .المقتضى لطلب المغفرة هو الإتيان بالفعل على سبيل الفور

                                                 
  .)1/292( العدة ،)1/245( شرح اللمع - 1
  .)1/261( إرشاد الفحول - 2
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ثم إن هذه الآية لو دلت على وجوب الفور لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على 
  .1الفور

  ..".ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك:"ما احتجاجهم بقوله تعالىوأ - 3
: أن ذلك الأمر كان مقرونا بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى: فجوابه

، فإنه جعل الأمر 2"فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" 
بالسجود جزاء لشرط التسوية، والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط، فلا 

  .3يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة إفادته إياه من غير قرينة
وأما قولهم أن لفظ الأمر يقتضي الفور، وتمثيلهم بأمر السيد لعبده بسقيه  - 4

  الماء
أنا حملناه على الفور في هذا الموضع لقرينة اتصلت بالأمر من : فجوابه

 فإنه يطلبه جهة الأمر، وهي أن العادة من السيد إذا طلب الماء من عبده
لحاجته فوجب عليه المبادرة إلى امتثال أمره لوقوع الحاجة إليه، وحسن 

فإن –عز وجل-تأديبه على التأخير لهذا المعنى، وليس كذلك خطاب االله 
 ولا رسوله بالحاجة إلى –عز وجل–المقصود منه التكليف ولا يوصف االله 

التعبد خاصة، فبقي ما أمره من الفعل، وإنما يقصد أن التكليف على سبيل 
الأمر لمجرد الفعل، ففي أي زمان فعل وجب أن يكون ممتثلا، حتى لو 
صدر الأمر من السيد لعبده من غير قرينة تقترن به لم نسلم أنه يقتضي 

  .4الفور
  :وأما قياسهم الأمر على النهي بجامع أن كلا منهما طلب، فجوابه - 5

  .5أنه قياس في اللغة، وهو مردود  - أ 
                                                 

  .)2/120( المحصول للرازي - 1
  .72 سورة ص الآية - 2
  .)3/960( نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي - 3
  .)1/242( شرح اللمع للشيرازي - 4
  .)1/261(حول  إرشاد الف- 5
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د، لأن النهي إنما كان على الفور لأنه يقتضي الدوام أنه قياس فاس - ب 
والتكرار، ومسألة الخلاف ليست موضوعة مع القائلين بالتكرار، فإن 

  .1منعوا ذلك أحالوا المسألة
أنه لو : وأما عن قولهم بأن الأمر يتضمن الاعتقاد والعزم والفعل، فجوابه - 6

ان لم يجب الفعل في صل بعد شهر، كان الاعتقاد والعزم على الفور و: قال
  .2هذه الحال، فدل على الفرق بينهما

  وأما قولهم بأن وقت الموت غير معلوم له فوجب الأداء  - 7
  .ا إذ لو مات قبل الأداء كان آثمافور

أن الوجوب ثابت بعد الأمر، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن : فجوابه
يم في الشرع كالرمي إلى لا يكون تفويتا، وتقييد المباح بشرط فيه خطر مستق

الصيد، مباح بشرط أن لا يصيب آدميا، وهذا لأنه متمكن من ترك هذا 
  .3الترخيص بالتأخير

وأما استدلالهم بأن القول بالفور أحوط للمكلف، فهو معارض بالضرر  - 8
  .4الناشئ من الإيجاب على الفور، فإن الأدلة النافية للضرر والحرج نافية له

  شة أدلة المذهب الثانيمناق:  الثانيالفرع

أما استدلالهم بأن الأمر كالخبر لا إشعار له بشيء من الأوقات، فجوابه أن  - 1
الخبر لا يشبه الأمر، وليس إذا وافقه في أن الفعل يكون في المستقبل مما 
يدل على استوائهما، بدليل أن موضوع الخبر على التردد بين الصدق 

  .5لحث والاستدعاءوالكذب، وموضوع الأمر على الوجوب وا
                                                 

  .)1/150( الوصول إلى الأصول لابن برهان - 1
  ).1/285( العدة في أصول الفقه - 2
  .)1/28( أصول السرخسي - 3
  ).3/960( نهاية الوصول للهندي - 4
  ).1/236( التمهيد لأبي الخطاب - 5



 دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي: المبحث الرابعمقتضى الأمر                           : الفصل الأول

- 146  -  

  وأجيب عن ما استدلوا به من قصة عمر في الحديبية بأنه حجة  - 2
  عليكم، فلو لم يكن يقتضي الأمر الفور لما اقتضى عمر 

  .1 ذلك منه وهو من أهل اللسان- رضي االله عنه –
 لم يعقل الفور -رضي االله عنه -أن عمر :وجواب هذا الاعتراض أنهم قالوا

 عقل ذلك وذهب إليه لقرينة اقترنت بالأمر، وذلك أن من صيغة الأمر، وإنما
 كان قد رأى في النوم كأن مفاتيح الكعبة قد -صلى عليه وسلم-رسول االله 

رفعت إليه، فكان صلى االله عليه وسلم قد أمر أصحابه وأحرم وجاؤوا 
قاصدين لدخول مكة، فاعتقد عمر الفور في الأمر بهذه القرائن التي اقترنت 

  .2بكر رضي االله عنه عقل موجب اللفظ في اللغة وأجاب بهبه، وأبو 
وأجيب عن استدلالهم بأن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين، بأنه لا يسلم  - 3

أن البر في اليمين يشبه مسألتنا، ثم اليمين خير فيها بين أن يفعل، أو لا يفعل 
ترقا، وصار ويكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسا، فاف

  .3نظير مسألتنا النذر، لما لم يكن مخيرا فيه وجب على الفور
  .وأما استدلالهم بأن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه بلفظه أو فائدته - 4

  .أنا قد بينا أن الأمر يقتضي الفور بلفظه ومعناه في أدلتنا: فجوابه
 العزم، ثم يجب على ليس فيه ذكر الوقت ولا الاعتقاد ولا" افعل "ثم إن لفظ 

الفور، وهو في هذا كالنهي ليس فيه ذكر وقت متقدم أو متأخر ثم يجب على 
  .الفور

  وأما ما دل به على أنه يقتضيه بفائدته، فهو حجتنا لأن 
  الوجوب لا يتم مع جواز التأخير، لأنه لا يخلو إما 

  .أن يؤخره إلى غاية أو لا إلى غاية، وقد أبطلنا ذلك

                                                 
  .بتصرف) 1/236( شرح اللمع - 1
  .)1/236( شرح اللمع - 2
  .)1/235( التمهيد للكلوذاني - 3
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لمكلف مجبر فيما يجب عليه أن يفعله في أول وقته أو فيما بعد وقولهم أن ا
  .1ذلك، لا نسلمه وهو دعوى مسألة الخلاف

  مناقشة أدلة المذهب الثالث:  الثالثالفرع

فإنه " صل: "أنه يبطل بحال الفاعل، فإنه إذا قال: وأما دليل الواقفة فجوابه
 مسافرا أو صائما أو صل صحيحا أو مريضا أو حاضرا أو"يحتمل أنه يريد به 

في أي حال : "، ثم لم يجوز التوقف في اللفظ بسبب احتماله الحالين بل قيل"مفطرا
  .، لأن الحال لا ذكر لها في الأمر وكذلك الزمان مثله"فعل كان ممتثلا

وأما العموم فلا نسلم فإنه عندنا يقتضي استغراق الجنس والطبقة وله صيغة 
نى فيه أن هناك لفظا يتناول الأعيان وهو يحتمل تقتضي ذلك، وإن سلمنا فالمع

العموم والخصوص، فجاز أن يتوقف فيه، بخلاف مسألتنا، فإنه ليس معنا لفظ 
يتناول الزمان، ولفظ الأمر يتناول الفعل خاصة، فلا يجوز التوقف في مقتضاه 

  .2باحتمال ما ذكر له فيه، كما بينا في حال الفاعل
 فصلا في الدلالة على فساد من قال بالوقف 3 في العدةولقد عقد القاضي أبو يعلى
 متسائلا فهل يجب أن 4"إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة: "واستدل عليهم بقوله تعالى

لا يجب، فقد سلم المسألة، : يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من رسولهم؟ فإن قالوا
 البقرة وبين سائر الأفعال، لأن البقرة لا تخلوا من صفة ولون، فإنه لا فرق بين

كما أن الفعل لا يخلوا من وقت، وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة، لم 
  .يحبب التوقف لاحتمال أوقات الفعل

                                                 
  .)1/234( التمهيد للكلوذاني - 1
  .)59ص(، التبصرة )1/245( شرح اللمع للشيرازي - 2
 .)1/289( العدة لأبي يعلى - 3
  .67 سورة البقرة الآية - 4
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  الترجيح:  الرابعالمطلب

والذي يظهر راجحا هو مذهب أكثر المحققين من الأصوليين وهو أن الأمر 
مطلق لا يقتضي الفور ويجوز فيه التراخي، وهو الذي ينتظم مع ما رجحناه في ال

المبحث السابق من أن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة لا محالة ولا يقتضي 
  .التكرار

، وأن تقييد الأمر بالفور أو -كما أثبتنا سابقا-فصيغة الأمر إنما هي لمجرد الطلب 
  . القرائن الدالة عليهالتراخي إنما يكون عن طريق

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا : "قال الشريف التلمساني
سافر : "يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده

سافر رأس الشهر : "فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له"الآن 
ي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه فإنه يقتض"

يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما 
  .1"بعينه

والمختار أنه مهما فعل، كان مقدما أو مؤخرا، كان ممتثلا للأمر، : "قال الآمدي
  .2" الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غيرولا إثم عليه بالتأخير، والدليل على ذلك أن

ومع هذا فالأفضل كما هو محل الاتفاق بين العلماء هو المسارعة والمسابقة إلى 
  ، ومدحه تعالى 3"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون:"الإتيان بالمأمور به لقوله تعالى

  .4"يسارعون في الخيراتإنهم كانوا : "للمسارعين في الخيرات

                                                 
  .)291ص( مفتاح الوصول - 1
  .)2/185 (للآمدي الأحكام - 2
  .26 سورة المطففين الآية - 3
  .90 سورة الأنبياء الآية - 4
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  : ولا ينكر كونه مندوبا للمسارعة إلى الأداء قال االله تعالى:"ولقد قال السرخسي
.2"1"فاستبقوا الخيرات"

                                                 
  .148البقرة الآية  سورة -1
 ).1/28( أصول السرخسي -2
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بعد ما أنهينا الفصل الثاني الذي تضمن الدراسة الأصولية لدلالة الأمر على 
حكم المأمور به، ودلالة الأمر المطلق بعد الحظر، ودلالة الأمر من حيث الوحدة 
أو التكرار، ودلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي، حيث عرضنا لمذاهب 

نا أدلتهم فيها، ثم أتبعنا أدلة كل مذهب بالمناقشة، العلماء في كل مسألة، وأورد
وخلصنا في كل واحدة منها إلى مذهب راجح، سنعرض في هذا الفصل إلى أثر 

  .اختلاف الأصوليين فيها في اختلاف الفقهاء



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

المبحث 
حكـم   الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمـر علـى           :الأول
  مور بهالمأ
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  حكم سجود التلاوة :المسألة الأولى

  :اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة على مذهبين

ذهب أبو حنيفة، و أحمد في رواية، واختاره ابن تيمية، إلى : المذهب الأول:أولا
  .1أن سجود التلاوة واجب

  .2وذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة مندوب إليه : المذهب الثاني: ثانيا

ويرجع سبب الخلاف في المسألة إلى اختلافهم في دلالة الأمر في النصوص 
وإذا قرىء عليهم القرآن لا : "-تعالى–الشرعية المثبتة لسجود التلاوة، كقوله 

وإذا تتلى : "-تعالى–، وقوله 4"فاسجدوا الله واعبدوا: "-تعالى–، وقوله 3"يسجدون
  .5"عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا

اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود، : وسبب الخلاف: "6قال ابن رشد المالكي
  تلى عليهم وإذا ت: "والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى

                                                 
 ،)60ص( الاختيارات الفقهيـة     ،)1/428( بدائع الصنائع للكاساني     ،)2/4 (السرخسيوط  س المب - 1

 فـتح   شـرح    ،)5/530( عبيكـان    آلهـام لعبـد المحـسن       فوي الأ ذ ينغرح م شغاية المرام   
  .)2/12(القدير 

ــغ الم- 2 ــة ين ــن قدام ــرح ال،)1/135( الأم ،)1/652( لاب ــوع ش ــم المجم   ،)4/58(ب ذه
  .)2/410(الذخيرة 

  .21 الآية الانشقاقسورة  - 3
  .62سورة النجم الآية  - 4
  .58سورة مريم الآية  - 5
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد،                  - 6

مختـصر  "،  "بداية المجتهد ونهاية المقتصد   : "فاتهفقيه مالكي وله دراية بالطب والمنطق، من مؤل       
  .مه595، توفي بمراكش سنة "الكليات في الطب"، "المستصفى

  ).5/318(، الأعلام )3/94(، معجم المؤلفين )378ص(انظر ترجمته في الديباج المذهب 
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  .1، هل هي محمولة على الوجوب، أو على الندب"آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
فمن قال بوجوب سجود التلاوة وهم الحنفية استدلوا بأن الأمر ورد مطلقا فاقتضى 

وإذا قريء : "-تعالى–وقوله : "الوجوب، قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن
يستدل به على وجوب سجدة التلاوة، لذمه تبارك ": عليهم القرآن لا يسجدون

السجود عند سماع التلاوة، وظاهره يقتضي إيجاب السجود عند سماع سائر 
القرآن، إلا أننا خصصنا منه ما عدا مواضع السجود واستعملناه في مواضع 

  .2السجود بعموم اللفظ
وإذا قريء : "ذم أقواما بترك السجود فقال -تعالى -ن االله ولأ: "...3وقال الكاساني

  .4"، وإنما يستحق الذم بترك الواجب"عليهم القرآن لا يسجدون
وأما الجمهور فحملوا الأمر في النصوص الشرعية الآمرة بسجود التلاوة عل 
الندب، وذلك لوجود القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب، قال الإمام الشافعي 

أن سجود القرآن ليس بحتم، ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي : "..-مه االلهرح –
  .6"5 سجد في النجم وترك-صلى االله عليه وسلم–

  حكم متعة المطلقة : المسألة الثانية

                                                 
  .)2/498( بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 1
  .)3/472( أحكام القرءان - 2
كر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، فقيه حنفي، لقب بملـك العلمـاء، مـن                 هو أبو ب   - 3

  .مه587، توفي سنة "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"مؤلفاته 
 ).327ص(، تاج التراجم )4/28(انظر ترجمته في الجواهر المضية 

  .)1/428( بدائع الصانع - 4
صلى االله عليـه    –قرأت على النبي    : " أنه قال  -نهرضي االله ع  –وهو ما ثبت عن زيد بن ثابت         - 5

  .، رواه مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي" والنجم فلم يسجد فيها-وسلم
  .)1/136( الأم - 6
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 أو لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن: "-عز وجل-قال االله 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 

  .1"بالمعروف حقا على المحسنين
ورد في الآية الكريمة الأمر بإعطاء المطلقات التي طلقتن من قبل المسيس ولم 
يفرض لهن مهر ما يتمتعن به من مال، ولقد اختلف العلماء في دلالة هذا الأمر 

  :على مذهبين

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إعطاء المطلقة قبل المسيس         : المذهب الأول : أولا
  .2وقبل الفرض ما تتمتع به من مال

  .3وذهب الإمام مالك إلى أن المتعة مستحبة وليست واجبة: المذهب الثاني: ثانيا
ويرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في دلالة الأمر في الآية، هل يحمل الأمر فيها              

   الوجوب أم اقترن به ما يصرفه عن حقيقته إلى معنى آخر وهو الندب؟على
واختلف أهل التأويل في تأويل قولـه       : "-رحمه االله –قال الإمام أبو جعفر الطبري      

  .4"هل هو على الوجوب أو على الندب" ومتعوهن: "-تعالى–
 فذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية ورد مطلقا فاقتضى الوجوب، قـال ابـن              

–، أمر، والأمر يقتضي الوجـوب، وقـال         "ومتعوهن "-تعالى–ولنا قوله   : "قدامة
إذا : "-تعـالى  –، وقال   5"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين      : "-تعالى

 نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكـم علـيهن مـن عـدة                
 

                                                 
  .236 سورة البقرة الآية - 1
  .)6/61(وط س المب،)16/387( المجموع شرح المهذب ،)8/48 (ينغ الم- 2
  .)1/217(ن لابن العربي آ أحكام القر،)4/475( بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 3
  ).2/546(تفسير الطبري  - 4
  .241  سورة البقرة الآية- 5
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  .2"1"تعتدونها فمتعوهن
لا جناح عليكم إن طلقـتم النـساء مـا لـم            : "-تعالى–ولنا قوله   : "وقال الكاساني 

 أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره            تمسوهن
  .3"مر لوجوب العملومطلق الأ" متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

لا جناح عليكم إن : "–تعالى–والدليل على وجوبها قوله : "وقال أبو بكر الجصاص
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 

يا أيها :."-تعالى-، وقوله "وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
 فما لكم عليهن تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنالذين آمنوا إذا نكح

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا :"، وقال في آية أخرى "من عدة تعتدونها فمتعوهن
  :متعة من وجوه، فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب ال"على المتقين
لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم " فمتعوهن: "-تعالى -أحدها قوله 

  .4"الدلالة على الندب
وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت، على : "وقال الطبري في تفسيره

 -تعالى ذكره -وإنما قلنا ذلك، لأن االله : "-رحمه االله–، ثم قال .."زوجها المطلقها
فأمر الرجال أن يمتعوهن، وأمره فرض، إلا أن يبين تعالى ذكره " ومتعوهن: "قال

  .5"أنه عنى به الندب والإرشاد
 إلى أن الأمر في الآية للندب لاقترانه بما يدل -رحمه االله –وذهب الإمام مالك 

وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب، لقوله : "على ذلك قال ابن رشد

                                                 
  .49 سورة الأحزاب الآية - 1
  .)8/48 (ينغ الم- 2
  .)6/601(ع ئان بدائع الص- 3
 .)1/429(ن آ أحكام القر- 4
  .)2/550( تفسير الطبري - 5
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على المتفضلين المتجملين، وما :، أي "حقا على المحسنين"خر الآية تعالى في آ
  .1كان من باب الإجمال والإحسان، فليس بواجب

حقا على "، "حقا على المحسنين:" قال فيها -تعالى–أن االله : "وقال ابن العربي
، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، فتعليقها بالإحسان وليس "المتقين
  .2 دل على أنها استحباب-وهو معنى خفي-، وبالتقوى بواجب

حقا على "، و"حقا على المحسنين: "ولقد أنكر الجمهور على أن يكون قوله تعالى
وما ذكره : "، قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، قال الكاساني"المتقين

 والمحسن مالك كما يلزمنا يلزمه، لأن المندوب إليه أيضا لا يختلف فيه المتقي
وغيرهما، ثم نقول الإيجاب على المحسن والمتقي لا ينفي الإيجاب على غيرهما، 
ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن هدى للمتقين ثم لم ينف أن يكون هدى 

  .3"للناس كلهم كذا هذا
 قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من -تعالى ذكره–فإن االله : "..وقال الطبري

ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على المحسنين 
  .4"غيرهم أوجب ولهم ألزم

  حكم التسمية على الطعام والأكل باليمين :الثالثةالمسألة 

صلى االله عليه  -كنت في حجر رسول االله :عن عمر بن أبي سلمة قال 
، وكل بيمينك، يا غلام، سم االله: " وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي-وسلم

  .5"وكل مما يليك
                                                 

  .)4/415( بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 1
  .)1/217(ن لابن العربي آ أحكام القر- 2
  .)6/601( بدائع الصنائع - 3
  .)2/551( تفسير الطبري - 4
  .44تقدم تخريجه في الصفحة  - 5
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  :اختلف العلماء في حكم التسمية على الطعام والأكل باليمين على مذهبين

ذهب الجمهور إلى أن التسمية على الطعام والأكل باليمين : المذهب الأول: أولا
  .من المندوبات

مين وذهب ابن حزم إلى أن التسمية على الطعام والأكل بالي:المذهب الثاني: ثانيا
  .2القيم ، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن1من الواجبات

  وسبب الخلاف يرجع إلى دلالة الأمر في الحديث هل هو للوجوب أم للندب؟
فذهب الجمهور إلى أن الأمر في الحديث للندب، ونقل النووي الإجماع على ذلك 

وقال في  3"ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه: "فقال
وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من : "معرض شرحه لحديث عمر بن أبي سلمة

  .4"والثالثة الأكل مما يليه...التسمية، والأكل باليمين،: سنن الأكل وهي
وتستحب التسمية عند الطعام وحمد االله عند آخره، لما روى : "وقال ابن قدامة

 فجالت يدي في -االله عليه وسلمصلى  –أكلت مع النبي : "عمر بن أبي سلمة قال
  .5""سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك: "القصعة فقال

                                                 
  .)7/424( المحلى لابن حزم - 1
 .)2/397( زاد المعاد - 2

لـي،  هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الحنب                 
المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه مجتهد، أصولي مفسر، متفنن في علوم كثيرة، لازم ابن تيمية               

، توفي  "التفسير القيم "،  "مدارج السالكين "،  "زاد المعاد "،  "أعلام الموقعين "وتفقه عليه، من مؤلفاته     
  .مه751سنة 

  ، معجـم   )6/168(، شـذرات الـذهب      )452-2/447(انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة       
  ).3/164(المؤلفين 

  .)7/107( شرح صحيح مسلم - 3
  .)7/111( شرح صحيح مسلم - 4
  .)11/91 (ينغ الم- 5
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وذهب ابن حزم إلى أن الأمر في الحديث يحمل على حقيقته وهو الوجوب لعدم 
 فرض -تعالى –وتسمية االله : "وجود ما يصرفه عن ذلك حيث قال في المحلى
 يأكل بشماله إلا أن لا يقدر فيأكل على كل آكل عند ابتداء أكله، ولا يحل لأحد أن

  .1" عمر بن أبي سلمة-صلى االله عليه وسلم -بشماله، لأمر النبي 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما : "-صلى االله عليه وسلم -وقال النبي : "ثم قال بعدها

   2"استطعتم
ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على االله ورسوله مالا 

 علم وتحسبونه هينا وهو وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به: "علم له به، وقال تعالى
  "3"عند االله عظيم

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد : "-رحمه االله –وقال ابن القيم 
لا إجماع يسوغ الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، و

  .4"مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه

  حكم الكتابة والإشهاد على الدين: الرابعةالمسألة 

  : في سورة البقرة-عز وجل -قال االله 
، وليكتب بينكم كاتب يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"

  كاتب أن يكتب كما علمه االله، فليكتب وليملل الذي عليه الحقبالعدل، ولا يأب
وليتق االله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 

يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم لا يستطيع أن 
ن تضل إحداهما فتذكر ممن ترضون من الشهداء أن تايكونا رجلين فرجل وامرأ

                                                 
  .)7/424( المحلى - 1
  .57تقدم تخريجه في الصفحة  - 2
  .15 الآية  سورة النور- 3
  .)2/397( زاد المعاد - 4
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صغيرا أو ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه إحداهما الأخرى
، إلا أن تكون كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

، وأشهدوا إذا تبايعتم، تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
، واتقوا االله، ويعلمكم االله، يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكمولا 

  1"واالله بكل شيء عليم
  :اختلف العلماء في حكم كتابة الدين والإشهاد عليه على مذهبين

ذهب جمهور العلماء إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه من : المذهب الأول: أولا
  .المندوبات

ذهب الظاهرية وابن جرير الطبري وبعض التابعين إلى : نيالمذهب الثا: ثانيا
  .وجوب كتابة الدين والإشهاد عليه

  ويرجع سبب الخلاف إلى دلالة الأمر في الآية هل هو للوجوب أو للندب؟
واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من : "-رحمه االله–قال الطبري 

  2هو عليه، هل هو واجب أو ندب؟
  أهو أمر من االله واجب " وأشهدوا إذا تبايعتم: "ثم اختلفوا في معنى قوله: "وقال

  3بالإشهاد عند المبايعة، أم هو ندب؟
فذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية يحمل على الندب لوجود القرينة التي 

هذا الأمر محمول على الندب، : وقال آخرون: "تصرفه عن ظاهره، قال الرازي
الفقهاء المجتهدين، والدليل عليه أنا نرى جمهور المسلمين في وعلى هذا جمهور 

                                                 
 .282 سورة البقرة الآية - 1
  .)3/117( تفسير الطبري - 2
  .)3/133(ر الطبري ي تفس- 3
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جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد، وذلك 
  .1"إجماع على عدم وجوبهما، ولأن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين

ما الأمر به أمر والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا، وإن: "وقال ابن العربي
إرشاد للتوثق والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين 
باقية، توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب، فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضا، وبان كل واحد منهما من صاحبه، فيقل في العادة 

ب عارضة، ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي خوف التنازع إلا بأسبا
  .2"النسيئة والنقد

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد : "قال الجصاص
والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح 

نقلت الأمة خلف عن والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئا منها غير واجب، وقد 
سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم 
فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجبا لم يتركوا النكير 
على تاركه مع علمهم به، وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من 

 إلى يومنا هذا، ولو كانت الصحابة والتابعون -ه وسلمصلى االله علي–عصر النبي 
تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا، ولا نكرت على 
فاعله ترك الإشهاد فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير 

البياعات غير على تاركه من العامة ثبت ذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون و
  .3"واجبين

وأما الظاهرية فحملوا الأمر في الآية على الوجوب ولم يعتبروا الإجماع الذي 
فإن : "جعله الجمهور قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، قال ابن حزم

                                                 
  .)7/119( تفسير الرازي - 1
  .)1/258 (ي تفسير ابن العرب- 2
  .)1/482(ن آ أحكام القر- 3
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كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه، وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا، 
 إلا -تعالى-وليس في أمر االله : "إلى أن قال.،" فصاعداأو رجلا وامرأتين عدولا

 - تعالى–إنه ندب فقد قال الباطل، ولا يجوز أن يقول االله : الطاعة، ومن قال
فيقول " وأشهدوا: "-تعالى –، ويقول االله "لا أكتب إن شئت: "، فيقول قائل"فاكتبوه"

وجوب إلى الندب إلا  عن ال-تعالى –، ولا يجوز نقل أوامر االله "لا أشهد: "قائل
 وجميع أصحابنا 1بنص آخر، أو بضرورة حس، وكل هذا قول أبي سليمان

  .2"وطائفة من السلف
وذهب الإمام أبو جعفر الطبري إلى أن الأمر في الآية يقتضي الوجوب لا الندب، 

 أمر المتداينين إلى -عز وجل-أن االله : والصواب من القول في ذلك عندنا: "فقال
اكتتاب كتب الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل، أجل مسمى ب

  .3"وأمر االله فرض لا زم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن الإشهاد على كل : "وقال في وجوب الإشهاد

مبيع ومشتري حق واجب، وفرض لازم، لما قد بينا من أن كل أمر الله ففرض، 
  .4"لا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشادإ

وأما الذين : "وقال رحمه االله في الرد على من حمل الأمر في الآية على الندب
على وجه الندب والإرشاد، فإنهم " ولا يأب كاتب"، وقوله "فاكتبوه"زعموا أن قوله 

 - عز وجل – بسائر أمر االله يسألون البرهان على دعواهم في ذلك، ثم يعارضون

                                                 
هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، فقيه مجتهد محـدث،                - 1

عية وتمـسك بظـواهر     كان من أكثر الناس تعصبا للشافعي، وقد نفى القياس في الأحكام الشر           
  .مه270النصوص، من مؤلفاته كتابان في فضائل الشافعي، توفي سنة 

  ، معجـم   )8/369(، تاريخ بغـداد     )293-2/284(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي       
  ).1/700(المؤلفين 

  .)8/80( المحلى - 2
  .)3/119( تفسير الطبري - 3
  .)3/134( تفسير الطبري - 4
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الذي أمر في كتابه، ويسألون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وأنكروه في غيره، فلن 
  .1"يقولوا في شيء من ذلك إلا ألزموا في الآخر مثله

                                                 
  .)3/120(بري  تفسير الط- 1



 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في دلالة الأمر بعـد           :المبحث الثاني   
  الحظر
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  حكم زيارة القبور : لأولىالمسألة ا

 - أي الأمر بعد الحظر-فمن فروع القاعدة : "قال ابن اللحام في القواعد
  .1"الأمر بزيارة القبور للرجال

والأمر بزيارتها ورد بعد حظر في قوله صلى االله عليه وسلم من حديث بريدة عن 
  .2"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: "أبيه

إلى أن زيارة القبور مباحة، تفريعا على مذهبهم في أن فلقد ذهب بعض الحنابلة 
أخذ غير واحد من : "الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة، قال ابن اللحام

 أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها هو أمر بعد حظر 3أصحابنا من كلام الخرقي
  ".فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة

وقيل يباح ولا يستحب، :." على متن الخرقي في شرحه4قال شمس الدين الزركشي
  .5"وهو ظاهر كلام الخرقي

وهو الغالب في الأمر بعد الحظر، ولا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو : "ثم قال
  .6"ادخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء

                                                 
  .)2/581( القواعد - 1
  . 88 في الصفحة هخريج تقدم ت- 2
هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي، البغدادي الحنبلي، لـه تـصانيف                   - 3

كثيرة أودعها ببغداد، ولكنها احترقت بعد خروجه منها لما ظهر سـب الـصحابة فيهـا، مـن                  
  .مه334دمشق سنة ، توفي ب"المختصر"تصانيفه 

  ).2/557(، معجم المؤلفين )11/234(، تاريخ بغداد )2/75(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 
هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، فقيه، من                  - 4

  .مه772، توفي بالقاهرة سنة "شرح قطعة من المحرر"، "شرح الخرقي"مصنفاته 
  ).3/454(، معجم المؤلفين )6/224(انظر ترجمته في شذرات الذهب 

  .)1/570( شرح الزركشي على متن الحرفي - 5
  .)1/571( شرح الزركشي على متن الحرفي - 6
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: -رحمه االله–وذهب جمهور العلماء إلى أن زيارة القبور مستحبة، قال النووي 
، 2، وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد1"أجمعوا على أن زيارتها سنة لهمو"

يستحب للرجال : "3وعللوا قولهم بالاستحباب للاعتبار وتذكر الآخرة، قال ابن مفلح
زيارة القبور، نص عليه وذكره بعضهم لأمر الشارع به، وإن كان بعد حظر، لأنه 

  .4"عليه السلام علله بتذكر الموت والآخرة
وذهب الظاهرية إلى استحباب زيارة القبور، ولكنهم قالوا هي فرض ولو مرة 

  .5للأمر الوارد بها

  حكم وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض: المسألة الثانية

 النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا: "-عز وجل-قال االله 
حيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله في الم

  .6"إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بإتيان النساء بعد طهرن مباح، لأن الأمر إنما 

هو إطلاق من الحظر وإباحة وليس : "ورد لرفع الحظر، قال أبو بكر الجصاص
  وإذا "، 7" في الأرض الصلاة فانتشروامفإذا قضيت: " كقوله تعالىهو على الوجوب

                                                 
  .)4/291( شرح صحيح مسلم - 1
 .)2/581( القواعد لابن اللحام - 2
ج المقدسي الرامينـي، أصـولي      هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفر             - 3

، "كتـاب الفـروع   "وفقيه حنبلي، أخذ العلم عن المزي والذهبي والسبكي وغيرهم، من مؤلفاته            
  .مه763، توفي سنة "شرح كتاب المقنع"

  ).3/729(، معجم المؤلفين )6/199(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
  .)2/299( الفروع - 4
  .)5/160( المحلى - 5
  .222ة الآية  سورة البقر- 6
 .10سورة الجمعة الآية  - 7
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  .2"، وهو إباحة وردت بعد حظر1"حللتم فاصطادوا
  ؟"فأتوهن: "فما معنى قوله إذا: فإن قال قائل: "وقال الطبري

لك من جماعهن، وإطلاق لما كان حظر في حال ذلك إباحة ما كان منع قبل ذ: قيل
  .3"الحيض

وذهب ابن حزم بناء على قوله في دلالة الأمر بعد الحظر أنه للوجوب، أن الأمر 
وفرض على الرجل أن يجامع : "الوارد في الآية يقتضي الوجوب، قال في المحلى

 فهو امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا
 من فإذا تطهرن فأتوهن: "-عز وجل–، برهان ذلك قول االله –تعالى -عاص الله 

  .4"حيث أمركم االله
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم : "وقوله تعالى: "-رحمه االله–وقال ابن كثير 

وجوب فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى " االله
وليس له " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله: "الجماع بعد كل حيضة لقوله

في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من 
يقول إنه على الوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم 

عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي 
وفيه نظر، والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر 

  .5"قبل النهي

                                                 
 .2سورة المائدة الآية  - 1
  .)1/351(ن آ القرمحكاأ -2
  .)2/398( تفسير الطبري -3
  .)10/40( المحلى -4
  .)1/460( تفسير ابن كثير -5
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  رار التيمم لكل صلاة حكم تك: المسألة الأولى

 فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة: "-تعالى –قال االله 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم 

د منكم من الغائط أو جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أح
  .1"لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

  .اختلف العلماء في جواز أداء عدة فرائض من الصلاة بتيمم واحد
  .2فذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل

حضر وقت الصلاة، وذهب الحنابلة في قول لهم إلى أن التيمم مقيد بوقت، فإذا 
صلى بتيممه، ويجمع بين الصلاتين، ويقضي الفوائت، وله التطوع بما شاء من 
النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، ولهم قول ثان وهو أنه يصلي بالتيمم ما 

  .3شاء من الفرائض والنوافل
 وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلي بتيمم واحد فرضان، وله أن يجمع بين
النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، ويتنفل ما شاء قبلها 

  .4وبعدها عند الشافعية
ويرجع سبب الاختلاف بينهم إلى دلالة الأمر بالتيمم في الآية، هل يقتضي المرة 

  أو التكرار؟
، فمن قال أنه للتكرار، قال بوجوب تكرار التيمم لكل صلاة، ومن قال أنه للمرة

  .قال أنه يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل

                                                 
  .6 سورة المائدة الآية - 1
  .)2/128( المحلى ،)1/185( بدائع الصنائع ،)1/140( شرح فتح التقدير - 2
  .)1/266( المغنى - 3
 ـ لأ ات النـوادر والزيـاد    ،)2/41( بداية المجتهد    ،)2/341( المجموع شرح المهذب     - 4    زيـد   يب

  .)1/117(القيرواني 
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ويتفرع : "قال الزنجاني بعد أن عرض لدلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار
  :عن هذا الأصل مسائل

، لأن -رضي االله عنه –منها أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي 
، إلى قوله .."وا وجوهكم وأيديكمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسل"مقتضى قوله تعالى 

، أن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن "فلم تجدوا ماء فتيمموا"تعالى 
قدر، وبالمسح بالتراب إن عجز، والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة، 
مأمور بالغسل إن قدر فليكن مأمورا بالمسح إن عجز، هذا ما يقتضيه ظاهر 

  .1"لى أن يستثني منه ما يقوم الدليل عليهاللفظ، إ
اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل، فهو يحصل بالمرة : "وقال الشريف التلمساني

  الواحدة امتثال المأمور أولا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟
قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويزمنداد من أصحابنا على هذا الأصل 

  ، هل يجب لكل صلاة أو تجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟مسألة التيمم
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا : "فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى

  .2.."، أمر يدل على التكرار"بوجوهكم وأيديكم منه
، فلما أمر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي "فتيمموا: " "وقال الجصاص في تفسيره

وء، فلما لم تقتض الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار أمر بها بالوض
  .3"التيمم

  .وقد تعلق بالتكرار من قال بإيجاب التيمم لكل صلاة: "وقال ابن حزم
وهذا خطأ، لأن نص الآية لا يوجب التيمم إلا على من أحدث : قال أبو محمد

ن الغائط أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم م:"بقوله تعالى
  . 4""م تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبالامستم النساء فل

                                                 
  .)77ص( تخريج الفروع على الأصول - 1
  .)293-291ص( مفتاح الوصول - 2
 .)2/375(ن آ أحكام القر- 3
 .)3/338( الإحكام في أصول الأحكام - 4
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  حكم تكرار حد السرقة : المسألة الثانية

من الفروع الفقهية التي بناها العلماء على دلالة الأمر المطلق على المرة أو 
والسارق : "التكرار مسألة تكرار الحد على السارق بتكرر السرقة، في قوله تعالى

  .1" جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيمة فاقطعوا أيديهماوالسارق
اتفق الفقهاء على أن أول ما يقطع من السارق في حد السرقة هي يده اليمنى، ثم 

، ثم اختلفوا في قطع اليد اليسرى 2إن عاد فسرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى
  :، على مذهبين3لثة، والرجل اليمنى في الرابعةفي الثا

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقطع بعد اليد اليمنى : المذهب الأول: أولا
  .4والرجل اليسرى، ولكنه يضمن المسروق ويعزر ويحبس

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تقطع يده اليمنى في الثالثة : المذهب الثاني: ثانيا
  .5سرى في الرابعةورجله الي

ولقد خرج الزنجاني تكرار حد السرقة على الأصل الذي نسبه إلى الإمام الشافعي 
أن السارق يؤتى على أطرافه : ومنها: "من اقتضاء الأمر المطلق للتكرار فقال

فإنه أمر " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: "الأربعة عندنا، عملا بقوله تعالى
  .رر السرقةمقتضاه التكرار بتك

  .6"لا يقتضي التكرار، فلا يقطع في المرة الثانية: وعندهم
                                                 

  .38 المائدة الآية سورة - 1
 وسرق فتقطع يده اليـسرى  ادن عإ ف،نه تقطع يده اليمنىأهب إلى  ذ ف ،لك ابن حزم  ذ في   فلخا و - 2

  .)11/356( المحلى ، انظر"هماييدأفاقطعوا "لك ظاهر نص الآية ذفي  ودليله 
  .)66/185( بداية المجتهد ،)24/188(كار لابن عبد البر ذست الا- 3
  .)10/271 (ي المغن،)2/422(صاص ن للجآ أحكام القر- 4
  .)20/97( المجموع شرح المهذب ،)6/185( بداية المجتهد - 5
  .)87ص( تخريج الفروع على الأصول - 6
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ومذهب الحنفية عدم اقتضاء الأمر المطلق للتكرار، لذلك قالوا لا تقطع من الأيدي 
إلا يمين السارق، قال عبد العزيز البخاري في معرض حديثه عن دلالة الأمر 

 أطرافه الأربعة عندنا، ولكن السارق لا يؤتى على: "المطلق للوحدة أو التكرار
.1" يؤتى على الجميع-رحمه االله –يحبس حتى يحدث توبة، وعند الشافعي 

                                                 
  .)1/299( كشف الأسرار -1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء فـي دلالـة الأمـر            : المبحث الرابع 
  المطلق على الفور أو التراخي 
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   أفطر في رمضانحكم المبادرة إلى قضاء الصوم لمن: المسألة الأولى

ومما يتفرع على اختلاف الأصوليين في دلالة الأمر المطلق على الفور أو 
التراخي، اختلافهم في قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان بعذر، كالمريض 

ا كتب على  كميا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام: "والمسافر، حيث قال تعالى
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر *الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  .1"فعدة من أيام أخر
فمن كان منكم مريضا أو : "-تعالى–قال االله : "قال الجصاص في أحكام القرآن

، فأوجب العدة في أيام غير معينة في الآية، فقال "على سفر فعدة من أيام أخر
له أن يصوم أي وقت شاء، ولا يحفظ عنهم رواية في جواز تأخيره أصحابنا جائز 

إلى انقضاء السنة، والذي عندي أنه لا يجوز تأخيره إلى أن يدخل رمضان آخر، 
وهو عندي على مذهبهم ذلك لأن الأمر عندهم إذا كان غير موقت فهو على 

  .2"الفور
 اقتضاء الأمر المطلق ولقد رأينا في الدراسة الأصولية أن مذهب الحنفية هو عدم

للفور وأنه يجوز فيه التراخي عدا أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص، فإنهما 
  على مذهب القائلين باقتضاء الأمر المطلق للفور، وهذا ظاهر من 

  .-رحمه االله–كلامه 
ومما يزيد المسألة بيانا تخريج الكاساني هذا الفرع على الأصل المطلوب في 

والكلام في كيفية وجوب القضاء أنه على الفور أو على : "لبدائعه حيث قا
التراخي، كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصلا، كالأمر 

                                                 
  .184-183 سورة البقرة الآيتين - 1
  .)1/209(ن آ أحكام القر- 2
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بالكفارات والنذور المطلقة ونحوها، وذلك على التراخي عند عامة مشايخنا، 
  .1"أنه يجب في مطلق الوقت: ومعنى التراخي عندهم

وحكى الكرخي عن : "لكرخي اقتضاء الأمر المطلق للفور فقالثم نقل أن مذهب ا
أصحابنا أنه على الفور، والصحيح هو الأول، وعند عامة أصحاب الحديث الأمر 

  ".المطلق يقتضي الوجوب على الفور على ما عرف في أصول الفقه
وذهب الحنابلة إلى أنه يلزم المبادرة إلى القضاء، ولو أخره إلى أن أدركه 

   .2 آخر من غير عذر أثم، ووجب مع القضاء كفارة للتأخيررمضان
  .3وهو مذهب المالكية والشافعية

وممن فرع وجوب المبادرة إلى قضاء صوم رمضان على اقتضاء الأمر المطلق 
وكذلك قلنا في قضاء رمضان، إنه إنما أمر تعالى : "للفور ابن حزم، حيث قال

من بادر إلى صيامها فقد أدى فرض الصوم بأيام أخر، ولم يشترط فيها المتابعة، ف
وفرض البدار، ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم، وعصى في ترك 

  .4"فرض المسارعة

  حكم المبادرة إلى إخراج الزكاة : ة الثانيةلالمسأ

ومما يتفرع على اختلاف الأصوليين في دلالة الأمر المطلق على الفور أو 
ن ملك نصاب الزكاة، وحال عليه الحول، وقدر على التراخي اختلاف الفقهاء فيم

  إخراجها، فهل يجب عليه المبادرة إلى إخراج زكاة ماله، أم يجوز له تأخيرها؟

                                                 
  .)2/265( بدائع الصنائع - 1
  .)3/81( المغني لابن قدامة - 2
  .)6/365( المجموع شرح المهذب ،)3/189( بداية المجتهد - 3
  .)3/316(حكام في أصول الأحكام  الإ- 4
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فمن كان مذهبه في دلالة الأمر المطلق أنه للفور، قال بوجوب المبادرة إلى 
ر فلا وتجب الزكاة على الفو: "إخراج الزكاة، وهو مذهب الحنابلة، قال في المغني

  .1"يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررا
ولنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور على ما يذكر في : "ثم قال مبينا أصل المسألة

  ".موضعه ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب
ق المجرد ولقد رأينا أن الإمام الزنجاني نسب إلى الشافعي القول بأن الأمر المطل

  :ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: "عن القرائن يقتضي الفور، ثم قال
  .2-رضي االله عنه–منها أن الزكاة تجب على الفور عند الشافعي 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من : "وقال في المجموع
حمد إخراجها، وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأ

  .3"وجمهور العلماء
ومن ذهب من الشافعية إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، استدل على وجوب 
المبادرة إلى أداء الزكاة بوجود القرينة التي تدل على الفور، وهي حاجة 

  .4الأصناف، ولأنه حق لزمه وقدر على أدائه
 مطلق الأمر لا وإن سلمنا أن: "وهي القرينة التي ذكرها ابن قدامة حيث قال

ولأن ها هنا قرينة تقتضي الفور، وهو أن ...يقتضي الفور لاقتضاه في مسألتنا
الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا، ولأنها 

  .5"عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم
ى إخراج الزكاة، ويلحق الإثم على من وذهب الظاهرية إلى وجوب المبادرة إل

وكذلك نقول فيمن لم يعجل تأدية زكاته في أول أوقات : "أخرها قال ابن حزم
                                                 

  .)2/541( المغني لابن قدامة - 1
  .)110-109ص( تخريج الفروع على الأصول - 2
  .)5/335( المجموع شرح المهذب - 3
  .)3/135( نهاية المحتاج للرملي - 4
  .)2/541( المغني - 5
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وجوبها، وفيمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان، أنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرض الزكاة والحج، وعليه إثم المعصية بترك المسارعة، لا يسقط ذلك الإثم 

ء ما أدى من ذلك إلا في الموازنة يوم القيامة، يوم وجدوا ما عملوا عنه أدا
  .1"حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

  :وأما الحنفية فلهم في المسألة ثلاثة أقوال
 إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ذهب -وهم أكثر الحنفية-فمن ذهب منهم 

وقال عامة مشايخنا، إنها ": إلى أن أداء الزكاة يجوز فيه التراخي، قال الكاساني
على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير 
عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم 
يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء 

لو لم يؤد فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيق عليه فيه، وغلب على ظنه أنه 
  .الوجوب، حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يؤثم

وأصل المسألة أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور 
  .2"أم على التراخي

ومن كان مذهبه أن الأمر المطلق يقتضي الفور قال بوجوب المبادرة إلى أداء 
  .أثم صاحبها بالتأخير، وهو قول أبي الحسن الكرخيالزكاة، وي

ومنهم من قال أن الأمر اقترن به ما يدل على الفور، فوجب المبادرة إلى أداء 
  .الزكاة متى وجبت وقدر على أدائها

                                                 
  .)3/316(حكام في أصول الأحكام  الإ- 1
  .)78-2/77( بدائع الصنائع -2
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   البحث وخلاصتهخاتمة
هـا  إن أهم ما يرتكز عليه علم أصول الفقه هو مبحـث دلالات الألفـاظ، إذ ب                −

تستثمر الأحكام من النصوص الشرعية، ومن هذه الدلالات دلالـة المنطـوق،       
  .وفيها يتناول العلماء مبحث الأمر بالبيان

إن أرجح تعريف للأمر هو تعريف الرازي بأنه استدعاء الفعل بـالقول علـى               −
  .وجه الاستعلاء

ل إن لفظ الأمر يطلق حقيقية على القول، ويطلق على الفعل وغيره على سـبي              −
  .المجاز

يشترط في الأمر أن يكون الاستدعاء فيه على وجه الاستعلاء، وهو أن يجعل              −
  .الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غيره

  .ط إرادة الآمر في كون الأمر أمرالا تشتر −
طلب جازم وهو الواجب أو الفرض، وهما لفظان        : إن أصل طلب الفعل نوعان     −

رع المقتضي فعل المكلف طلبا يطلقان على مدلول شرعي واحد وهو طلب الشا 
جازما، وسواء كان هذا الطلب بدليل قطعي أو ظني، وهو مذهب الجمهـور،             

لمـا  " الفرض"خلافا للحنفية، وبعض الحنابلة، الذين اصطلحوا على تخصيص         
لما ثبت وجوبه بطريق الظن، والخلاف      " الواجب"ثبت وجوبه بطريق القطع، و    

ــره بعـ ـ    ــا ذك ــي كم ــلاف لفظ ــسألة خ ــي الم ــوليينف   .ض الأص
وطلب غير جازم وهو المندوب، والجمهور على أنه مأمور به علـى سـبيل              
الحقيقة، خلافا للحنفية الذين قالوا أنه مأمور به على سبيل المجاز، والخـلاف             

  .فيها أيضا لفظي
ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به على سبيل الحقيقة، خلافا للكعبي              −

  .ور بهالذي قال أن المباح مأم
ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن للأمر صيغة تدل عليه كدلالة              −

  . الأشاعرة فنفوا أن تكون للأمر صيغة تدل عليهخالفالألفاظ على معانيها، و
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، الفعل المضارع المقترن بلام     "افعل"فعل الأمر   : أما الصيغ المفيدة للأمر فهي     −
اسم فعل الأمر، والجملة الخبرية المراد      الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر،       

الوجـوب، النـدب،    : بها الطلب، وتستعمل صيغة الأمر في معان كثيرة منها        
الإباحة، التأديب، الإرشاد، الامتنان، الوعيـد، الإكـرام، التعجيـز، الـدعاء،            

 .وغيرها...التمني،

ــرك   − ــزم ت ــة ل ــرن الأمــر بقرين ــه إذا اقت ــى أن   اتفــق الأصــوليون عل
   الأمر إليها، ولكـنهم اختلفـوا فـي كثيـر مـن الأحـايين فـي                 تحديد نوع 

  اعتبــار صــلاحها لــصرف الأمــر مــن الوجــوب إلــى غيــره، إذ قــد 
ــرين      ــد الآخ ــصلح عن ــبعض ولا ت ــد ال ــصرف عن ــصلح لل   .ت

 الظاهرية فتمسكوا بظواهر النصوص، وحكموا بأن كـل أمـر فهـو             خالفو
رف الأمر من الوجوب إلا     للوجوب دون التفات إلى القرائن، وقالوا بأنه لا يص        

بنص آخر أو إجماع مستند إلى نص، وكان هذا سببا لوقوعهم في كثيـر مـن     
المسائل الغريبة، كما ترتب عليه تباين كبير في أحكام الفروع الفقهيـة بيـنهم              
وبين الجمهور، ولعله ما دفع السبكي لنقل أقوال أهل العلم في هل يعتد بخلافهم    

ض ذكره لترجمة دواد بن علي، ثم قال فـي ختـام            في الفروع أم لا، في معر     
فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه، نعم للظاهرية مسائل لا يعتـد            : "ذلك

بخلافه فيها، لا من حيث أن داود غير أهل للنظر، بل لخرقـه فيـه إجماعـا                 
تقدمه، وعذره أنه لم يبلغه، أو دليلا واضحا جدا، وذلك كقوله في التغوط فـي               

 الراكد، وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، وغير ذلـك مـن               الماء
  ".1مسائل وجهت سهام الملام إليهم، وأفاضت سيل الإزراء عليهم

على مـذاهب    المطلق على حكم المأمور به        الأمر  دلالة اختلف الأصوليون في   −
 عرض الأدلة ومناقشتها، ترجح لنا مـذهب الجمهـور وهـو أن             دوبع عديدة،
 المطلقة تقتضي الوجوب، ولقد لاحظنا اضطراب النقل عن أكثرهم مما           الصيغة

                                                 
  ).2/289( طبقات الشافعية -1
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يدفعنا إلى القول بأن أكثر المخالفين ممن ذكرنا في أصل البحـث هـم علـى                
  .مذهب الجمهور

إن الأمانة العلمية تستلزم الرجوع إلى المصادر الأصلية للعلماء لنقل المـذهب            −
 الآخرين، إذ قد يكون سببا فـي        الصحيح لهم، وعدم الاكتفاء بنقل أقوالهم عن      

 .نسبة مذهب لهم هم منه براء

إن مذهب الوقف في هذه المسألة وفي غيرها قد تعـرض للـرد مـن قبـل                  −
الأصوليين لما فيه من خطر تعطيل الأحكام الشرعية، وهو ما دفع القاضي أبا             

 لهـم   -تعالى–يعلى لبيان فساد مذهبهم بقصة توقف بني إسرائيل في أمر االله            
بح البقرة، ولا يقل عنه خطرا القول باقتضاء الأمـر المطلـق للنـدب، لأن               بذ

  .موجبه إلغاء مرتبة الواجب في دلالة الأمر
كـان  إذا ورد أمر في النصوص الشرعية، وكان مسبوقا بمنع المـأمور بـه،               −

 لرفع الحظر ورجوع المأمور به إلى حكم الأصل، وهو مـذهب ابـن              هورود
 . بن الهمام وغيرهم من أهل التحقيقيتيمة وابن كثير والكمال

تباينت آراء الأصوليين في دلالة الأمر على المرة أو التكرار، والراجح منهـا              −
سواء ورد مطلقا أو معلقا بشرط أو صفة فإنما يدل على مطلـق              هو أن الأمر  

الطلب، ولا يدل لا على المرة و لا على التكرار، ولما كانت المرة هي أقل ما                
  .قق به وجود الفعل صارت من ضروريات الإتيان بهيمكن أن يتح

  إذا ورد أمــر فــي النــصوص الــشرعية، وكــان المكلــف قــادرا علــى  −
  إن كـان أمـرا     -الامتثال، فهل يبادر إلى فعله أم أنـه يجـوز لـه تـأخيره               

 إلى وقت آخر يظن فيه بقاء القدرة على الفعل؟ وهـذا هـو              -غير مقيد بوقت  
دلالة الأمر المطلق على الفـور أو       : "صوليينالوجه الصحيح لترجمة قول الأ    

  .، ولم يقل أحـد مـن الأصـوليين أن الأمـر يقتـضي التراخـي               "التراخي
وبعد بيان الأدلة ومناقشتها، ترجح لدينا أن الأمـر         لقد اختلف العلماء في ذلك،      

لا يقتضي الفور ويجوز فيه التراخي، ومع هذا فالعلماء متفقون على أفـضلية             
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مسابقة لفعل المأمور به في أول الأوقات، للنـصوص الـشرعية           المسارعة وال 
  .الدالة على فضل المسارعة إلى الخيرات

تبين لنا عند عرض المذاهب في المسألة الـسابقة فـي أصـل البحـث، أن                 −
الاضطراب في نسبة مذهب ما إلى إمام معين قد يكون نتيجة لعدم وجود نص              

فيعمد من بعده إلى تخريج أصل له       صريح منه على أن مذهبه في المسألة كذا،         
انطلاقا من الفروع الفقهية له، وهذا خلاف الأصـل، لأنـه لا يحـسن بنـاء                

  .الأصول على الفروع لما قد استقر من أن الأصل ما ابتني عليه غيره
إن دلالة الأمر المجرد عن القرائن على حكم المأمور به، أو بعد الحظـر، أو                −

ى الفور أو التراخي، هي في الحقيقـة مباحـث          على المرة أو التكرار، أو عل     
  .لغوية لذلك تأثرت مذاهب الأصوليين فيها بمذاهب أهل اللغة

إن الترجيح في الفروع الفقهية تابع للترجيح في الأصول، وهذا مـع اعتبـار               −
القرائن في كل مسألة، إذ يسهل فهم مذاهب الفقهاء في الفروع عنـد وضـوح               

  .ةمذاهبهم في المسائل الأصولي
إن هذا النوع من الدراسات التي يوصل فيها علم أصول الفقه بثمرته وهو علم               −

الفقه، بذكر أثر اختلاف الأصوليين في اختلاف الفقهاء، يبـرز عظـيم قـدر              
علمائنا القدامى منهم والمعاصرين في حفظ هذا الدين، والذب عنه، ونقله إلينا،            

تلافهم في الأصول التي يبنـون      وأن اختلافهم في الفروع إنما كان نابعا عن اخ        
-عليها، وأن المصيب منهم ظفر بأجرين، والمخطئ ظفر بأجر فضلا من االله             

  .-تعالى
وأسأله تعالى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، فلا رب لي غيـره، ولا          

.خير لي إلا خيره، أحمده في الأولى والأخرى، وهـو حـسبي ونعـم الوكيـل               
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  45........................................................................فتمتعوا فسوف تعلمون 
  98..........................................................ل االله لا تكلف إلا نفسك  فقاتل في سبي  

  98..............................................................................فقاتلوا أئمة الكفر   
  45...........................................................................فكلوا مما رزقكم االله 

  69، 55.......................................................فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك  
  80..........................................................فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا     

  93، 67، 63، 54، 35، 34......................................فليحذر الذين يخالفون عن أمره  
  46..................................................................فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا   

  120، 42...........................................................مهفمن شهد منكم الشهر فليص  

  ق
  54...............................................................قال اخرج منها مذؤوما مدحورا   
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  41.........................................................................قال ربي اجعل لي آية   
  53............................................................قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك   

  21......................................................................قالوا أتعجبين من أمر االله  

  ك
  44..............................................................................كلوا من الطيبات  

  45.....................................................................................كن فيكون

  ل
   156، 155.........................................لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن    

  69، 59، 55.............................................................لا يعصون االله ما أمرهم 

  م
  54،139...........................................................ا منعك أن لا تسجد إذ أمرتك م

  ن
  29...............................................................................نصيبا مفروضا  

  و
  121، 114، 58......................................................................وآتوا الزكاة 

  153..............................................وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا    
   103، 99، 97، 95، 91، 88، 44..........................................وإذا حللتم فاصطادوا    

   153..........................................................وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون 
  66، 54..........................................................وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 

  99................................................................................موا الصلاة  وأقي
  73، 44..............................................................وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   

  44.......................................................والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم   
  171، 120....................................................والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      
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  101..........................................................................واالله بكل شيء عليم
  43.......................................................والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء     

  159.............................................................وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به   
  143، 139.........................................................وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

  21...........................................................................وشاورهم في الأمر 
  148................................................................وفي ذلك فليتنافس المتنافسون     

  98............................................................وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم   
  43................................................................................وقالت هيت لك  

  101، 94.....................................................................ولا تحلقوا رؤوسكم 
  64، 53.................................................ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة     

  155،156............................................وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين      
  77.....................................................................البيت  والله على الناس حج  

  98.......................................................وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق   
  81................................................وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم  

  22........................................................................وما أمر فرعون برشيد 
  68،69،84، 54.................................وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله   

  83، 55.....................................................ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده
  166.................................................ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا   

  66...........................................................................ويل يومئذ للمكذبين

  ي
  159، 44.......................................................يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 

  169، 120، 114..........................................يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة    
  155......................يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    

  174.........................................................يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  
  99..............................................إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يأيها الذين آمنوا  

  2.............................................يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات   
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  :فهرس الأحاديث

  
  

  إ
  159.........................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم    

  49................................................................إذا شرب الكلب في إناء أحدكم     

  ا
  24............................................................ارجعي إلى زوجك إنه أب لأولادك    

  113......................................................................................اضربوه

  أ
  41............................................................................أمسك عليك لسانك  

  إ
  41..............................................................إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به   

  94.................................................................إنما ذلك عرق وليس بالحيضة     

  ب
  99.......................................................................بني الإسلام على خمس  

  ذ
  72، 57..............................................................ذروني ما تركتم، فإنما هلك  
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  س
  58.....................................................................سنوا بهم سنة أهل الكتاب  

  ف
  113، 60.................................................فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم    

  ق
  114................................................. بين صلوات عام الفتح   قد جمع بطهارة واحدة  

  ك
  95.........................................................كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها  

  92...............................................................كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي  

  ل
  99.........................................................................لتأخذوا عني مناسككم 

  56....................................................................................لو راجعته  
  71، 56، 34..............................................................لولا أن أشق على أمتي  

  م
  57...................................................................ما منعك أن تأتي ألم يقل االله   

  2.................................................................من سلك طريقا يلتمس فيه علما    

  ن
  95..............................................................حي نهيتكم عن ادخار لحوم الأضا   

  165، 102، 97، 88.....................................................نهيتكم عن زيارة القبور 



 

 - 192  -  

  و
  76...........................................................وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم    

  96.................................................................ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء  

  ي
  158، 157، 44.......................................................يا غلام سم االله وكل بيمينك

  112.........................................................يأيها الناس قد فرض االله عليكم الحجّ     
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  :فهرس الأبيات الشعرية

  
  

  أ
  46................................ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي  بصبح وما الإصباح منك بأمثل        
  59...............................أمرتك أمرا جازما فعصيتني     فأصبحت مسلوب الإمارة نادما        

  ع
  22..........................................عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود    

  ل
  32..................................لا يسألون أخاهم حين يندبهم  في النائبات على ما قال برهانا       
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  :فهرس الأعلام

  

  إ
  105.........................................إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفراييني    

  38....................................إبراهيم بن موسى الغرناطي، أبو إسحاق، الشهير بالشاطبي       

  أ
  23....................... بالقرافي   المعروفأحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي،        

  135.................................................. أبو حامد المروزي  أحمد بن بشر بن عامر،
  93...................أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني، أبو العباس     

  135....................................................أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص    
  80.....................................................أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني    
  137.....................................................أحمد بن علي بن محمد الوكيل، أبو الفتح   
  83........................................زي، أبو الحسن  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرا    

  30.................................................أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد االله   

  إ
  106.............إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، أبو إبراهيم   

  ا
  31..................................................النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه أبو حنيفة    
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  ب
ن إبراهيم بن محمد    بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح ب                

  107.............................................العفيف بن محمد بن رزق الشوكاني، أبو علي    

  ح
  56........................................حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب أبو سليمان الخطابي       

  د
  162..........................داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، أبو سليمان      

  س
  21...................................سليمان بن خلف بن سعد التجيبي أبو الوليد الباجي، القرطبي      

  65........................................القوي بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي   سليمان بن عبد 

  ش
  158..............شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، أبو عبد االله  

  165......................شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي المصري، أبو عبد االله  
  166.................شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني، أبو عبد االله   

  ع
عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي، جمـال الـدين أبـو محمـد                     

  89....................................................................................الإسنوي
عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحرانـي                    

...........................................................................................110  
  25.........................................عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي  

  89....................................حمد بن محمد البخاري الحنفي، علاء الدين    عبد العزيز بن أ
  24...............................................عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري 
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  109........................................عبد االله بن إبراهيم بن عطاء االله بن العلوي الشنقيطي   
  32..................................................عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  

  37................................................عبد االله بن أحمد بن محمود، أبو القاسم الكعبي   
  29................ محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير ناصر الدين البيضاوي    عبد االله بن عمر بن

  36.........................................عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، أبو المعالي   
  84...............................عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي، أبو نصر      

  24...................................عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي   
  134.....................................دلهم، أبو الحسن الكرخي  عبيد االله بن الحسن بن دلال بن 

  90.عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني، أبو عمرو جمال الدين المعروف بابن الحاجب      
  154............................................علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، أبو بكر   

  23....................علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي    
  55..........................................م الظاهري، أبو محمد   علي بن أحمد بن سعيد بن حز 

  53.................................................علي بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصري    
  106.........................................علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء  

  106...........................علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن المعروف بابن القصار    
  89....................علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي    

  130 محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، أبو الحسن علاء الدين، المعروف بابن اللحام        علي بن
  68....................عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري

  165...........................عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي، البغدادي، أبو القاسم      

  م
  49..................................................مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد االله    

  23...........................محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي الحنبلي         
  49.....محمد أبو الفتح بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القوصي        

  108................................................محمد بن أحمد الحسيني أبو عبد االله التلمساني   
  89...............................................محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي   

  21..د بن عبد االله، وقيل محمد بن أحمد بن علي، بن إسحاق بن خويزمنداد البصري     محمد بن أحم 
  153....محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد، أبو الوليد      

  52.............................محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي أبو عبد االله      
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  80...................................لبخاري، أبو عبد االله   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ا  
  93....................................................محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء    

  28................................محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، البصري       
  24....................................محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين أبو عبد االله الزركشي

  89...................................................محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري   
 الحسين بن حمزة، أبو الفتح المعروف بالعلاء العالم، الأسمندي         محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن      
...........................................................................................107  

  135................................................محمد بن عبد االله البغدادي، أبو بكر الصيرفي   
  25........................................................محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي   

  22....................................................محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري    
  20....................................................محمد بن عمر الحسيني فخر الدين الرازي    

  135................................................ي، ابن الدقاق  محمد بن محمد بن جعفر البغداد 
  31...................................................محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد  

  106..................................محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجاني، أبو المناقب       
  71........................................محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الخزامي النووي    
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  :فهرس المراجع

  
  :كتب علوم القرءان والتفسير 

  

ازي حمد الرأللإمام أبي بكر   نآأحكام القر  1
  )ـ ه370(الجصاص 

  دار الفكر

  نآأحكام القر  2

لأبي بكر محمد بن عبد االله 
  لعربياالمعروف بابن 

  )ـ ه543(
  محمد البجاويعلي تحقيق 

  دار المعرفة 
  ، لبنان-بيروت–

  نآالجامع لأحكام القر  3
لأبي عبد االله محمد بن احمد 

  الأنصاري القرطبي 
  )ـ ه679(

 ،دار إحياء التراث العربي
  م1966يروت ب

تفسير الطبري المسمى جامع      4
  نآالبيان في تأويل القر

  لأبي جعفر محمد بن 
  )ـ ه310(جريرالطبري 

   ،دار الكتب العلمية
: الطبعة الثالثة

  )م1997-ـه1418(

5  
ــرازي   ــر ال ــسير الفخ تف
المشهور بالتفـسير الكبيـر     

  اتيح الغيبفوم

  للإمام محمد فخر 
  )ـ ه604(الدين الرازي 

 الطبعة الأولى ،لفكردار ا
  ) م1981-ـ ه1401(

  ن العظيمآتفسير القر  6
  داء إسماعيل بنفلأبي ال

  )هـ774(كثير 

   ،دار الأندلس
  الطبعة السادسة 

  ) م1984-ـ ه1404(
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  يات الأحكامآتفسير   7

 عبد ،سيمحمد علي السا
 محمد إبراهيم ،اللطيف السبكي

   حققه وعلق عليه ،كرسون
  نحسن السماحى سويدا

  راجعه محي الدين ديب مستو

 دار ،دار ابن كثير
   الطبعة الثالثة ،القادري

  ) م1999-ـ ه1420(
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  :كتب الحديث وعلومه
  

حكام الأحكـام شـرح     إ  1
  عمدة الأحكام

  للإمام العلامة الحافظ تقي الدين 
أبى الفتح الشهير بابن دقيق العيد 

  )ـه702(
  دار الكتب العلمية

إرشاد الـساري شـرح       2
  حيح البخاريص

  لأبي العباس شهاب الدين  
  )ـه923(حمد بن محمد القسطلاني أ

  دار صادر

إرواء الغليل في تخريج      3
  أحاديث منار السبيل

  ،محمد ناصر الدين الألباني
  بإشراف زهير شاويش

 ،المكتب الإسلامي
  :الطبعة الثانية

  )م1985-ـه1405(

4  

الاســـتذكار الجـــامع 
لمذاهب فقهاء الأمـصار    

لماء الأقطـار فيمـا     وع
تضمنه الموطأ من معاني    

 وشـرح   والآثـار الرأي  
ــاز  ذ ــه بالايج ــك كل ل

  والاختصار

 عمر يوسف بن عبد يللإمام الحافظ أب
ندلسي  عبد البر الأ بناالله بن محمد
  )ـه463(

 قننوثق أصوله وخرج نصوصه ووثقها و
مسائله ووضع فهارسه الدكتور عبد 

  قلعجيالمعطي أمين 

طباعة للة بيتدار ق
 ، دار الوعي،والنشر

  الطبعة الأولى 
  )م1993-ـه1414(

5  
بيـر فـي    حالتلخيص ال 

تخريج أحاديث الرافعي    
  الكبير

  حمد بن علي بن حجر ألحافظ ل
  ) ـه852(العسقلاني 

  تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني

   ،المدينة المنورة
  )م1964-ـه1384(

الجامع الـصحيح وهـو       6
  يذسنن الترم

ي ذالترم لأبي عيسى محمد بن سورة
  ) ـه279(

  حمد محمد شاكرأتحقيق وشرح 

دار إحياء التراث 
  العربي

م ماإ أالمنتقى شرح موط    7
  نسأ الهجرة مالك بن دار

  للقاضي أبي الوليد سليمان بن 
  )ـه494( لف بن سعد الباجيخ

 ،دار الكتاب العربي
   لبنان،بيروت

ي شـرح   ذحـو تحفة الأ   8
  يذجامع الترم

 محمد بن عبد الرحمان ىعلالللإمام أبي 
   )ـه1353(بن عبد الرحيم المباكفوري 

شرف على مراجعة أصوله وتحقيقه عبد أ
  الوهاب عبد اللطيف

  دار الفكر
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  سنن ابن ماجة  9

زيد القزويني يللحافظ أبى عبد االله بن 
شرح الإمام أبي الحسن  ب)ـه275(

 ،)ـه1138(بالسندي : الحنفي المعروف
   تاشيته تعليقاحبو

  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 
  ،)ـه840(لإمام البوصيري ل

 حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب 
الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس 

  راف للشيخ خليل مأمون شيحاشوتحفة الأ

دار المعرفة للطباعة 
 ،والنشر والتوزيع

   لبنان ،بيروت
  الطبعة الثانية 

  )م1997-ـه1418(

  سنن أبي داود  10

  شعت لحافظ أبي داود سليمان بن الأل
  )ـه275(زدي السجستاني الأ

ضبط أحاديثه وعلق حواشيه محمد محي 
  الدين عبد الحميد

دار إحياء التراث 
  العربي

  سنن الدارمي  11

  لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمان 
  )ـه255(الدارمي 

  لشيخ محمد اه ثخرج آياته وأحادي
  زيز الخالديعبد الع

 ،دار الكتب العلمية
   ، لبنان،بيروت

  الطبعة الأولى 
  ) م996-ـه1417(

  سنن النسائي  12

  للحافظ أبي عبد االله أسد بن شعيب علي 
ومعه شرح الحافظ ، )ـه303(النسائي 

 وحاشية ،)ـه911(جلال الدين السيوطي 
  ) ـه1038 (يالإمام السند

  ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار

كر للطباعة دار الف
 ،والنشر والتوزيع

  ،  لبنان،بيروت
  )م1990-ـه1415(

شرح الزرقـاني علـى       13
   محمد الزرقانيمماللإ   الإمام مالكأموط

دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 

  )م1981-ـه1401(

  شرح السنة  14
ن بن مسعود يللإمام أبي محمد الحس

حققه وعلق عليه )ـه516(ي والفراء البغ
  رناؤوطديثه شعيب الأوخرج أحا

 ،المكتب الإسلامي
  الطبعة الأولى 

  )م1977-ـه1397(
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  شرح صحيح مسلم  15

للإمام محي الدين يحي بن شرف أبي 
  )ـه676(زكريا النووي 

رقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد 
  الباقي

دار إحياء التراث 
   ،العربي

الطبعة الأولى 
  )م2000-ـه1420(

  سماعيل إم أبي عبد االله محمد بن للإما  صحيح البخاري  16
  )ـه256(البخاري 

دار إحياء التراث 
 ، بيروت،العربي

 الطبعة الأولى  ،لبنان
  )م2001-ـه1422(

  صحيح مسلم  17

ن مسلم بن الحجاج يحسالمام أبي للإ
  )ـه261(القشيري النيسابوري 

أبوابه وحقق نصوصه ورقمها وعد كتبه 
   عبد الباقي فؤاده محمدثوأحادي

  ار الفكر د
  )م1983-ـه1403(

شرح بي  ذحوعارضة الأ   18
   الترمذيصحيح

للإمام الحافظ ابن العربي المالكي 
  )ـه543(

  دار الكتب العلمية

عون المعبود شرح سنن      19
  أبي داود

للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
عظيم أبادي مع شرح الحافظ شمس الدين 

  بن قيم الجوزية

 ،دار الكتب العلمية
   ،روتبي

: الطبعة الأولى
  )م1998-ـه1419(

ــرح   20 ــاري  ش ــتح الب ف
  صحيح البخاري

  حمد بن علي بن حجر أللإمام الحافظ 
 أبوابها ورقم كتبها ، )ـه852(العسقلاني 

  حاديتهامحمد فؤاد عبد الباقيأو

 ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الثانية 

  )م1997-ـه1418(

حمـد بـن    أمسند الإمام     21
  حنبل

  حمد بن حنبل أم الإما
  )ـه241(أبي عبد االله الشيباني 
   ثحاديمة الأقطبعة جديدة مصححة مر
  ومفهرسة

مؤسسة التاريخ 
 دار إحياء ،يبالعر

 ،التراث العربي
 ، لبنان،بيروت

  الطبعة الأولى 
  )م1996-ـه1417(
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 سـنن   معالم السنن شرح    22
  أبي داود

  حمد م نللإمام أبي سليمان حمد ب
   )ـه388 (يتسبالخطابي ال

ه وقارن ثخرج آياته ورقم كتبه وأحادي
المفهرس لألفاظ الحديث المعجم أبوابه مع 

 عبد السلام عبد ذستاالنبوي الشريف الأ
  الشافي محمد

دار الكتب العلمية 
  )م1996-ـه1416(

   الإمام مالكأموط  23
  ) هـ179(بن أنس لإمام مالك ل

  ي ث اللييرواية يحي بن يحب
  تب عرموشحمد راأعداد إ

 ، بيروت،دار النفائس
  الطبعة الثامنة ،لبنان

  )م1984-ـه1404(

نصب الراية لأحاديـث      24
  ةايالهد

لحافظ جمال الدين أبى محمد عبد االله بن ل
ية غمع حاشية ب) ـه762(يوسف الزيلعى 

  لمعي تخريج الزيلعىالأ
  دار الحديث القاهرة

وطار من أسـرار   نيل الأ   25
  منتقى الأخبار

  مة محمد بن علي بن محمد لعلال
  ) ـه1250(الشوكاني  

  حمد إبراهيم زهوةأتخريج 

 ،دار الكتاب العربي
   ،بيروت

الطبعة الأولى 
  )م2004-ـه1424(
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  :كتب أصول الفقه

  

وي البـصائر   ذ إتحاف  1
  بشرح روضة الناظر

  النملةالدكتور عبد الكريم 

دار العاصمة للنشر 
، الرياض، والتوزيع

لى الطبعة الأو
  )م1996-هـ1417(

 الفـصول فـي     إحكام  2
  الأصول أحكام

 الباجي  سليمان بن خلف الوليدلأبي
  ) ـه474(

 عبد :فهارسهحققه وقدم له ووضع 
  تركيالمجيد 

   الإسلامي،لغرب ا ردا
   الطبعة الثانية

  )م1995-ـه1415(

3  
 إلـى  الفحـول    إرشاد

تحقيق الحق من علـم     
  الأصول

  )هـ1250(محمد بن علي الشوكانيل
  عزوعنايةحمد أ :تحقيق 

   ،ب العربيادار الكت
  الطبعة الثالثة

  )م2003-ـه1424(

4  
ــول ــصاص أص  الج

المسمى الفصول فـي    
  الأصول

  حمد بن علي أ بكر أبي للإمام
  ) ـه370(الجصاص الرازي 

   أحاديثهضبط نصوصه وخرج 
  تامروعلق عليه محمد محمد 

  دار الكتب العلمية 
   الطبعة الأولى

  )م2000-ـه1420(

   السرخسيأصول  5
 بن أبيحمد أ بكر محمد بن أبى للإمام

   )هـ490(سهل السرخسي 
  الأفغاني الوفا أبو:تحقيق

– ،دار الكتب العلمية
   ، لبنان،بيروت

  الطبعة الأولى 
  )م1993–ـه1414(

   الفقهأصول  6

  لح فشمس الدين محمد بن م
  ) ـه763(المقدسي الحنبلي 
 فهد بن محمد :لهحققه وعلق عليه وقدم 

  السدحان

  مكتبة العبيكان 
   الطبعة الأولى

  )م1999-ـه1420(

  دار الفكر، دمشق   وهبة الزحيلي. د  أصول الفقه الإسلامي  7
  )م1996-هـ1416(
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 أصـول  فـي    الأحكام  8
  الأحكام

 الآمديعلي بن محمد للإمام سيف الدين 
  ) هـ631(

  الجميليالدكتور سيد :تحقيق
  دار الكتاب العربي

 أصـول  فـي    الإحكام  9
  الأحكام

حمد بن سعيد أ محمد علي بن أبي للإمام
  )هـ456(الظاهري بن حزم 

 ، الكتب العلميةردا
   لبنان،بيروت

10  

علـى    البينات الآيات
شرح جمع الجوامـع    

 جـلال الـدين     للإمام
  المحلي

 العبادي الشافعي بن القاسمحمد أ للإمام
 وأحاديته آياتهضبطه وخرج ) ـه994(

  عميراتشيخ زكريا ال

دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، الطبعة 

  الأولى
  )م1996-ـه1417(

البحر المحـيط فـي       11
   الفقهأصول

 بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد للإمام
  )ـه794(االله الزركشي 

 وعلق وصه وخرج أحاديثهظبط نص
  تامرعليه محمد محمد 

   ، الكتب العلميةردا
   الطبعة الأولى

  )م2000-ـه1421(

 أصـول البرهان فـي      12
  الفقه

  أبي المعالي  الحرمين لإمام
حققه وقدمه ووضع ) ـه379 (الجويني

  يم محمود الديبظفهارسه عبد الع

دار الوفاء للطباعة 
  الطبعة الرابعة والنشر 

  )م1997-ـه1418(

 أصـول التبصرة في     13
  الفقه

  جمال الدين  إسحاق لأبي
  )هـ476(الشيرازي 

  رحه الدكتور محمد حسن هيتوحققه وش

   تصوير ،دار الفكر
عن ) م1983-ـه1403(

  )م1980(الأولى  الطبعة

ــن    14 ــصيل مـ التحـ
  المحصول

   بكر أبيلسراج الدين محمد بن 
  ) ـه682 (الأرموي

  زنيد أبو علي :تحقيق

 ، بيروت،مؤسسة الرسالة
  الأولى  الطبعة

  )م1988-ـه1408(

ــب   15 ــادالتقري  والإرش
  )الصغير (

   بكر محمد بن الطيب أبيلقاضي ل
  ) ـه403(الباقلاني 

 أبو يحققه وعلق عليه عبد الحميد بن عل
  زنيد

 ، بيروت، الرسالةةمؤسس
  الثانية  الطبعة

  )م1998-ـه1418(
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16  

التقرير والتحبير فـي    
ــم  ــه أصــولعل  الفق

الجامع بين اصطلاحي   
  الحنفية والشافعية

  شرح العلامة المحقق 
على تحرير ) ـه879 ( الحاجأميرابن 

  )هـ861( الكمال ابن الهمام الإمام

  ، دار الفكر
   الطبعة الأولى

  )م1986-ـه1417(

   الفقهأصولالتمهيد في   17
  حمد أ الخطاب محفوظ بن لأبي

   ،)هـ510( الحنبلي الكلوذاني
  أبوعشةمفيد محمد تحقيق 

 المكتبة ،الريانمؤسسة 
الثانية  الطبعة ،المكية

  )م2000-ـه1421(

التمهيد فـي تخـريج       18
  الأصولالفروع على 

 محمد عبد الرحيم بن أبيجمال الدين 
   )هـ772( الإسنويالحسن 
  هيتو محمد حسن :تحقيق

   ،مؤسسة الرسالة
   الثانية  الطبعة

  ) م1981-ـه1401(

الخلاف اللفظي عنـد      19
   الرياض،مكتبة الرشد  النملة عبد الكريم الدكتور  الأصوليين

  ةالرسال  20
يس الشافعي ردإمام محمد بن للإ

   )هـ204(
  شاكرحمد محمد أ :تحقيق

  المكتبة العلمية

   الفقهأصولالعدة في   21

 يعلى محمد بن الحسن أبيللقاضي 
  ) ـه458(راء البغدادي الحنبلي فال

   :نصوصهحققه وعلق عليه وخرج 
  المباركيحمد بن علي سير أ

   الطبعة الثالثة
  )  م1993-ـه1414(

  كة العربية السعوديةالممل

  القواعد  22

   الحسن علي بن محمد لأبى
  بن عباس البعلى الحنبلي 

  ) ـه803(المعروف بابن اللحام 
 عايض بن عبد االله بن :وتحقيقدراسة 

  الشهرانيل عزيز آعبد العزيز 

   ،مكتبة الرشد
  الأولى  الطبعة

  )م2002-ـه1423(

   الفقهأصولاللمع في   23
  ) ـه476(زي  الشيراإسحاق لأبي

محي الدين :عليهحققه وقدم له وعلق 
  ويي يوسف علي البد،ديب مستو

 دار ابن ،دار الكلم الطيب
   الأولى  الطبعة ،كثير

  )م1995-ـه1416(
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المحصول فـي علـم       24
  الفقهأصول 

 فخر الدين محمد بن عمر بن مماللإ
  ) ـه606(الحسين الرازي 

  العلوانيياض طه جابر ف. د :تحقيق

   ،سة الرسالةمؤس
   الثالثة  الطبعة

  )م1997-ـه1418(

المستصفى مـن علـم       25
  الأصول

   حامد محمد أبي للإمام
  ) هـ505( الغزالي

  الأشقر محمد سليمان :تحقيق
  مؤسسة الرسالة

 أصـول المعتمد فـي      26
  الفقه

 بن الطيب ين محمد بن علي الحسلأبي
  )هـ436(المعتزلي البصري 

  دار الكتب العلمية

  الأصولالمقدمة في   27

 الحسن علي بن عمر بن أبي للإمام
  ) ـه397(القصار المالكي 

 محمد بن الحسين :عليهاها وعلق أقر
  السليماني

   ،دار الغرب الإسلامي
   الأولى  الطبعة

  )م1996(

المنخول من تعليقـات      28
  الأصول

  ) ـه505(الغزالي محمد  حامد لأبي
حققه وخرج نصه وعلق عليه محمد 

  هيتوحسن 

، الطبعة الثانية  الفكرردا
  )م1980-هـ1400(

  الموافقات  29

 بن موسى بن محمد إبراهيم إسحاق لأبي
  )هـ790(الشاطي 

 عبيدة مشهور بن حسن ال أبي :تحقيق
  سلمان

ن ب دار ا،دار ابن القيم
   الأولى الطبعة ،عفان

  )م2003–ـه1424(

 أصـول اضح فـي    وال  30
  الفقه

 بن محمد بن  الوفاء علي بن عقيللأبي
  ) ـه513(عقيل الحنبلي 

  التركي عبد االله بن عبد المحسن :تحقيق

   ،مؤسسة الرسالة
  الأولى الطبعة

  )م1999-ـه1420(

  الأصول إلىالوصول   31
  حمد بن علي بن برهان أ الفتح لأبي

  )هـ520(البغدادي 
  زيد أبوعبد الحميد علي : تحقيق

   ،مكتبة المعارف
  الرياض

ول من   المحص إيضاح  32
  الأصولبرهان 

 عبد االله محمد بن عمر بن أبي للإمام
  )ـه536(محمد التميمي المازري 

  الطالبيعمار . د :تحقيق 

  الإسلامي، دار الغرب 
   الأولى الطبعة

  )م2001(
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  الأصولل النظر في ذب  33
   محمد بن عبد الحميد للإمام

  :تحقيق) ـه552(سمندى الأ
  البرالدكتور محمد زكى عبد 

   ،تبة دار التراثمك
   الأولى  الطبعة

  )م1992-ـه1412(

تخريج الفروع علـى      34
  الأصول

  حمد أد بن و شهاب الدين محمللإمام
  )هـ656(الزنجاني 

  صالحديب أ محمد :تحقيق 

   الة،مؤسسة الرس
   الرابعة  الطبعة

  )م1982-ـه1402(

تشنيف المسامع بجمع     35
  الجوامع

  در  بدر الدين محمد بن بهاللإمام
  )هـ794 (الزركشي
  العزيز سيد عبد ،ربيع تحقيق عبد االله 

   ،المكتبة المكية
   الثانية  الطبعة

  )م1999 -ـه1419(

تفسير النصوص فـي      36
  الإسلاميالفقه 

  الإسلاميالمكتب   صالح  أديب محمدالدكتور

37  
حاشية البنـاني علـى     
شرح جـلال الـدين     

  المحلي
  )هـ1198(عبد الرحمن بن جاد االله 

مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر، 

  الطبعة الثانية 
  )م1937-هـ1356(

 شرح  الأفكارخلاصة    38
  مختصر المنار

  زين الدين قاسم بن قطلوبغا ل
   )هـ879(الحنفي 
  الزاهدياء االله ثنحققه حافظ 

  دار ابن حزم

رفــع الحاجــب عــن   39
  مختصر ابن الحاجب

  تاج الدين عبد الوهاب 
  )  ـه771(السبكي 

   ،معوض علي محمد :تحقيق
  الموجودحمد عبد أعادل 

  ،  الكتبمعال
  الأولى  الطبعة

  )م1999-ـه1419(

 وجنـة   روضة الناظر   40
  المناظر

   بن موفق الدين عبد االله للإمام
   )هـ620(قدامة المقدسي 

  النملة الدكتور عبد الكريم :تحقيق

دار العاصمة للنشر 
   ،والتوزيع

 السادسة الطبعة
  )م1998-ـه1419(

41  
 علـى   الأصولزوائد  

 إلـى منهاج الوصول   
  الأصولعلم 

   )هـ772( الإسنويجمال الدين 
  الجلالي محمد سنان سيف :تحقيق

 ،مكتبة الجيل الجديد
  الأولى  الطبعة ،اليمن

  )م1993-ـه1413(
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42  
شرح البدخشي مناهج   

ومعـه شـرح     العقول
   نهاية السولالإسنوي

  دار الكتب العلمية  ن البدخشي محمد بن الحسللإمام

43  
شرح التلـويح علـى     
 التوضيح لمتن التنقيح  

  في أصول الفقه

   سعد الدين مسعود التفتازاني ةللعلام
والتنقيح مع شرحه ، )ـه792(الشافعي 

 صدر الشريعة عبد االله بن مسعود للإمام
 )  ـ ه742(المحبولي البخاري الحنفي 

  عميرات الشيخ زكريا :تحقيق

  لكتب العلمية، دار ا
   الطبعة الأولى

  )م1996-ـه1416(

44  

شرح الكوكب المنيـر    
ــسمى  ــصر بالم مخت
و المختبـر   أالتحرير  

ــرح  ــر شـ المبتكـ
 أصـول المختصر في   

  الفقه

حمد الفتوحى الحنبلي ألعلامة محمد بن ل
  ) ـ ه972(المعروف بابن النجار 

  حمادنزيه . د ،الزحيلي محمد .دتحقيق 

  مكتبة العبيكان 
  )م1997-ـه1418(

  شرح اللمع  45
   إسحاق لأبي

  ) ـه476(الشيرازي 
  عبد المجيد تركي. د :تحقيق

   الإسلامي،دار الغرب 
  الأولى  الطبعة

  ) م1988-ـه1408(

شــرح المعــالم فــي   46
   الفقهأصول

 محمد الفهري المصري أبيلعبد االله 
  ،معوض علي محمد :تحقيق) ـه644(

  الموجودحمد عبد أعادل 

  لكتب، عالم ا
   الأولى  الطبعة

  )م1999-ـه1419(

47  
شرح تنقيح الفـصول    
في اختصار المحصول   

  الأصولفي 

   العباس أبيشهاب الدين ل
   إدريسحمد بن أ

  )هـ684(القرافي 

   ،دار الفكر
  الأولى  الطبعة

  ) م1997-ـه1418(

ــصر   48 ــرح مختـ شـ
  الروضة

   الربيع أبينجم الدين ل
   :تحقيق) ـه716(الطوفي 

  التركيبد االله بن عبد المحسن ع. د

   ،مؤسسة الرسالة
  الثانية  الطبعة

  ) م1998-ـه1419(

فواتح الرحموت بشرح     49
  بوتثمسلم ال

 محمد بن نظام الدين يللعلامة عبد العل
  السهالوي اللكنوي 

  عمر عبد االله محمود محمد :تحقيق

   ،دار الكتب العلمية
  الأولى  الطبعة

  )م2002-ـه1423(
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 فــي الأدلــةاطــع قو  50
  الأصول

بن  المظفر منصور بن محمد أبي للإمام
  ) ـه489(عبد الجبار السمعاني 

  تحقيق محمد حسن محمد حسن 
  الشافعي إسماعيل

   الكتب العلمية ردا
   الأولىالطبعة 

  )م1997-ـه1418(

51  

 فـي   الإشـارة كتاب  
 الأصــولمعرفــة 

والوجازة فـي معنـى     
  الدليل

  ف وليد سليمان بن خلال لأبي
   )ـه474 (الباجي

  فركوسمحمد علي :تحقيق

  ، مكتبة المكيةال
  الأولى الطبعة 

  )م1996-ـه1416(

كتاب التلخـيص فـي       52
   الفقهأصول

 المعالي عبد الملك بن أبي الحرمين لإمام
   )ـه478(عبد االله بن يوسف الجويني 

  ، يبلينم الل عبد االله جو:تحقيق
  العمريحمد أبشير 

  مكتبة دار الباز

53  

 شـرح   الأسراركشف  
 المصنف على المنـار   

 الأنوارمع شرح نور    
  على المنار

حمد أ البركات عبد االله بن أبى للإمام
 نور ،)ـه710(في سالمعروف بالن

لاجيون بن م المعروف بللإمام الأنوار
  )ـه1130( سعيد الحنفي أبى

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1986-ـه1406(

54  
 عـن   رالأسـرا كشف  
 الإسـلام  فخر   أصول

  البزدوي

   علاء الدين عبد العزيز بن للإمام
  ) ـه730(حمد البخاري أ

  ضبط وتعليق وتخريج محمد 
  البغداديالمعتصم باالله 

   ،دار الكتاب العربي
  الطبعة الثالثة 

  )م1997-ـه1417(

لباب المحصول فـي      55
  الأصولعلم 

  ق يللعلامة الحسين بن رش
  ) ـه632(المالكي 

  جابي عمر ، محمد غزالي:حقيقت

دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء 

  التراث، الطبعة الأولى 
  )م2001-ـه1422(

 الفقه عند   أصولمعالم    56
   السنة والجماعةأهل

  محمد بن حسن 
  الجيزاني

   ،دار ابن الجوزي
  الطبعة  الثالثة 

  )ـه1422(
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57  

 إلـى مفتاح الوصـول   
بنــاء الفــروع علــى 

 ويليه كتـاب    الأصول
 ـغ ال تاراثم  فـي   طل

  الأدلة

بن  عبد االله محمد أبى الشريف للإمام
   )هـ771 (ني التلمسانييحمد الحسأ

  فركوس محمد علي :تحقيق
  دار تحصيل العلوم

ر البنود على مراقي    ثن  58
  السعود

   إبراهيمسيدي عبد االله بن 
   يالشنقيطالعلوي 

  )ـه1230(

   ،دار الكتب العلمية
   ولىالأالطبعة 

  ) م1988-ـه1409(

 فـي   الأصـول نفائس    59
  شرح المحصول

   العباس أبيشهاب الدين ل
   )ـه684(القرافي 

  ،حمد عبد الموجودأ عادل :تحقيق
  معوض علي محمد 

مكتبة نزار مصطفى 
  ، الطبعة الثانيةالباز

  )م1997-ـه1418 (

نهاية السول في شرح      60
  الأصولمنهاج 

  ن الرحيم بعبد جمال الدين بن 
  )هـ772 (وينسالحسن الإ

  عالم الكتب

نهاية الوصـول فـي       61
  الأصولة يدرا

  عبد الرحيم بن  الدين محمد يصف
   )هـ715( الهندي الأرموي

 سعد ،اليوسف صالح بن سليمان :تحقيق
  السيوعبن سالم 

 نزار مصطفى ةمكتب
  الطبعة الثانية  ،الباز

  )م1999-ـه1419(
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  :كتب الفقه
  

1  
لفقهية مـن   الاختيارات ا 

فتاوى شيخ الإسلام ابـن     
  تيمية

رها العلامة علاء الدين أبو الحسن ااخت
  ) ـه803( الدمشقي بن اللحام

   الفقيدتحقيق محمد حام
  دار المعرفة

  الأم  2

  للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس 
  ) ـه204(الشافعي 
:  وباشر تصحيحههاشرف على طبع

   النجاريمحمد زهر

باعة دار المعرفة للط
   ، بيروت،والنشر

  لبنان

3  

الإنصاف فـي معرفـة     
الراجح من الخلاف على    

حمد بـن   أمذهب الإمام   
  حنبل

 بن يللإمام علاء الدين أبي الحسين عل
  ) ـه885 (يسليمان المرداو

  يصححه وحققه محمد حامد الفق

دار إحياء التراث 
  العربي الطبعة الثانية

  ) ـه684(لشهاب الدين القرافي   الذخيرة  4
  عرابأ سعيد ذستاتحقيق الأ

 ،دار الغرب الإسلامي
   م1994طبعة 

العزيز شـرح الـوجيز       5
  المعروف بالشرح الكبير

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي 

الشيخ علي : تحقيق وتعليق) ـه623(
 والشيخ عادل احمد ،محمد معوض

  عبد الموجود

  العلمية دار الكتب 
 الأولى ،الطبعة

  )م1997–ـه1417(

  للشيخ وهبة الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته  6
  دار الفكر 

  الطبعة الأولى 
  )م1984-ـه1404(

  سوطمبال  7
 بكر يحمد بن أبي سهل أبألمحمد بن 

  )ـه483(السرخسي 

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1993-ـه1414(



 

 - 213  -  

 

8  

ب المجموع شرح المهـذ   
ويليه فتح العزيز شـرح     
الوجيز وهـو الـشرح     

  الكبير

 الدين بن شرف يللإمام أبى زكريا مح
  الشرح الكبير ، )ـه676(النووي 

  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن 
  )ـه623(محمد الرافعي 

  دار الفكر

  المحلى  9

  حمد بن أحمد علي بن مللإمام أبي 
  ) ـه456(سعيد بن حزم

على النسخة طبعة مصححة ومقابلة 
  التي حققها الشيخ احمد محمد شاكر

دار الآفاق الجديدة 
  بيروت_

10  
 يالمغنــــــــــ

 ويليه الشرح الكبير على    
  متن المقنع

للإمام أبي محمد عبد االله بن احمد بن 
الشرح ، )ـه620(قدامة المقدسي 

الكبير للإمام شمس الدين أبي الفرج 
عبد الرحمان أبي عمر محمد بن قدامة 

   )ـه682(المقدسي 

دار الكتاب العربي 
  )م1972-ـه1392(

11  
ات علـى   دالنوادر والزيا 

ي المدونة وغيرهـا     ف ما
  من الأمهات

للإمام أبي محمد عبد االله بن عبد 
 ) ـه386 (يروانيالرحمان أبي زيد الق

  عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق

دار الغرب الإسلامي 
  الطبعة الأولى 

  ) م1999(

 في ترتيب   بدائع الصنائع   12
  الشرائع

للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
  ) ـه587(الكاساني الحنفي 

  تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش

مؤسسة التاريخ العربي 
  الطبعة الأولى 

  )م1997-ـه1417(

بداية المجتهـد ونهايـة       13
  المقتصد

  للإمام أبي الوليد محمد بن 
  ) ـه595(حمد بن رشد أ

   ، معوض محمديعل:تحقيق
  حمد عبد الموجودأعادل 

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1995-ـه1416(

علـى  سـوقي   دحاشية ال   14
   للدرديرالشرح الكبير

  للعلامة شمس الدين محمد 
 وبها مشه ،)ـه1230(عرفة الدسوقي 

  تقريرات المحقق الشيخ محمد عليش

دار إحياء الكتب 
  العربية مصر

وعمـدة  روضة الطالبين     15
  المفتين

    بنللإمام أبي زكريا محي الدين
  )ـه676(شرف النووي 

  دار الفكر
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شرح الزركـشي علـى       16
  متن الخرقي

  شمس الدين أبي عبد االله محمد بن ل
  ) ـه772(عبد االله الزركشي 

  عبد الملك بن :دراسة وتحقيق
  عبد االله بن دهيش

مطبعة النهضة الحديثة 
  الطبعة الأولى

  )م1991-ـه1412(

17  
شرح فتح القدير علـى      
ــة  ــرح بداي ــة ش الهداي

   للمرغينانيالمبتدئ

لإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ل
السيواسى المعروف بابن الهمام 

  ) ـه861(
علق عليه وخرج أحاديثه عبد الرزاق 

  غالب المهدي

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1995–ـه1415(

18  

ني غاية المرام شرح مغ   
ذوي الأفهام لابن عبـد     
ــي   ــادي الحنبلـ الهـ

  )هـ909(

  لعبد المحسن بن ناصر 
  آل عبيكان

  مؤسسة الرسالة، 
  الطبعة الأولى 

  )م1998-هـ1419(

  كتاب الفروع  19

للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد 
   ،)ـه763 (يبن مفلح المقدس

  ويليه تصحيح الفروع للإمام 
  )ـه885(أبي الحسين المرداوى 

  حمد فراجأبد الستار عراجعه 

   ،لم الكتباع
  الطبعة الرابعة 

  )م1985-ـه1405(

20  

مواهب الجليـل لـشرح     
وبأسـفله  ،  مختصر خليل 

التاج والإكليل لمختصر   
  خليل

للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد عبد 
  الرحمان المغربي 

   ،)ـه954(طاب حالمعروف بال
التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد 

 ) ـه897(االله محمد بن يوسف المواق 
بطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا ض

  عميرات

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1995-ـه1416(
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  :كتب اللغة وعلومها
  

1  
ي في فقه اللغـة     حبالصا

العربية ومسائلها وسـنن    
  العرب في كلامها

حمد بن فارس بن زكريا ألأبي الحسن 
  )هـ395(الرازي 

  يق عمر فاروق الطباعتحق

 ،مكتبة المعارف
  الطبعة الأولى ،بيروت

  )م1993-ـه1414(

2  
  الصحاح

ــة وصــحاح  ــاج اللغ ت
  العربية

  حماد بن لإسماعيل 
  )ـه393(الجوهري 

  حمد عبد الغفور عطارأتحقيق 

   ،دار العلم للملايين
  ة ثالثال الطبعة

  )م1984-ـه1404(

3  
المــصباح المنيــر فــي 

 ـ الـش غريب   ر رح الكبي
  للرافعي

   الفيومييلأحمد بن علي المعر
 ،المكتبة العلمية

   لبنان،بيروت

خزانة الأدب ولب لباب      4
  لسان العرب

  د القادر بن عمر بلع
  ،)ـه1093(البغدادي 

  قدم له ووضع هوامشه 
  وفهارسه محمد نبيل الطريفي 

  اميل بديع يعقوب.دشراف بإ

   ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولى 

  )م1998-ـه1418(

  لسان العرب  5
  للإمام أبي الفضل جمال الدين 

  محمد بن مكرم بن منظور

دار صادر، بيروت، 
  لبنان، الطبعة الثالثة 

  )م1994-ـه1414(
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  :كتب السيرة والتاريخ والتراجم
  

أصول الفقه تاريخه   1
  ورجاله

   شعبانالدكتور 
  محمد إسماعيل

   ،دار المريخ
  الطبعة الأولى

  )م1981-ـه1401(

2  

 قاموس :الأعلام
تراجم لأشهر الرجال 

والنساء من العرب 
والمستغربين 
  والمستشرقين

  للشيخ خير الدين 
  الزركلي

 ،دار العلم للملايين
   لبنان،بيروت

  البداية والنهاية  3
  للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير 

  )هـ774 (القرشي

 ، بيروت،دار المعرفة
الطبعة الثالثة  ،لبنان

  )م1998–ـه1418(

البدر الطالع بمحاسن   4
  من بعد القرن التاسع

  للإمام محمد بن علي 
  )ـه1250(الشوكاني 

  حسين عبد االله العمري: تحقيق

 ، بيروت،دار الفكر
   الطبعة الأولى ،لبنان

  )م1998-ـه1419(

الجواهر المضية في   5
  طبقات الحنفية

 محمد عبد القادر بن محمد يلمحي الدين أب
  فاء القرشي الحنفيولبن أبى ا

  عبد الفتاح محمد الحلو:تحقيق 
  مؤسسة الرسالة

6  
الديباج المذهب في 

معرفة أعيان 
  المذهب

للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين 
  )هـ799 (كيلالمعروف بابن فرحون الما

  ين الجناندمأمون بن محي ال:تحقيق

 ،دار الكتب العلمية
  الطبعة الأولىبيروت 

  )م1996-ـه1417(

الذيل على طبقات   7
  الحنابلة

   بن رجبلأبي الفرج زين الدين 
  )هـ795(الحنبلي 

  دار المعرفة بيروت

  )هـ774 (لأبي الغداء إسماعيل بن كثير  السيرة النبوية  8
  مصطفى عبد الواحد:تحقيق 

دار الرائد العربي 
  )م1987–ـه1407(

9  
بغية الوعاة في 

 غويينلطبقات ال
  والنحاة

  )هـ911(ي سيوطالل الدين الحافظ جلا
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

 ،المكتبة العصرية
   بيروت،صيدا
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  تراجمتاج ال  10
 الفداء زين الدين القاسم بن قطلوبغا يبلأ

  )هـ879 (السودوني
  حققه محمد رمضان يوسف

  ،  دمشق،دار القلم
  الطبعة الأولى

  )م1992-ـه1413(

و مدينة أتاريخ بغداد   11
  السلام

  حمد بن علي أللحافظ أبي بكر 
  )هـ463 (الخطيب البغدادي

 ،دار الكتاب العربي
   لبنان،بيروت

   عبد االله شمس الدين يبلأ  تذكرة الحفاظ  12
  )هـ748 (محمد الذهبي

مؤسسة التاريخ 
   لبنان، بيروت،العربي

زاد المعاد في هدي   13
  خير العباد

  للعلامة أبى عبد االله شمس الدين 
  بن قيم الجوزية بى بكر محمد بن أ

  )ـه751(لدمشقي االزرعي 
 ه وعلق عليه ثحاديأ نصوصه وخرج قحق

  طورناؤ عبد القادر الأ،طورناؤشعيب الأ

مؤسسة الرسالة الطبعة 
ة والعشرون ثالثال

  )م1989-ـه1409(

شذرات الذهب في   14
  هبذأخبار من 

   الفلاح عبد الحي بن يبلأ
  )هـ1089 (اد الحنبليمالع

  دار 
  الآفاق الجديدة

  ن محمد يللقاضي أبى الحس  طبقات الحنابلة  15
  )هـ526 (بن أبى يعلى

   ،دار المعرفة
  بيروت

  طبقات الشافعية  16

  حمد بن محمد بن أ بكر بن لأبي
  عمر بن محمد تقي الدين بن 

  )هـ851 (قاضي شهبة
  حافظ عبد العليم خان:تحقيق

   ،وة الجديدةددار الن
  بيروت

  افعيةشالطبقات   17
  جمال الدين عبد الرحيم 

  )ـه772 (يسنوالإ

   ،دار الفكر
الطبعة الأولى 

  )م1996–ـه1416(

شافعية الطبقات   18
  الكبرى

  تاج الدين عبد الوهاب بن ل
  )هـ771 (علي السبكي

   ،عبد الفتاح محمد الحلو:تحقيق
  يحمحمود محمد الطنا

مطبعة عيسى البابي 
  الحلبي، مصر 

  )م1964-هـ1383(
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  دار الفكر  )ـه852 (للحافظ ابن حجر العسقلاني  لسان الميزان  19
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